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مقدّمة و ملخص تنفيذي
ــل العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي معضلــةً متفشــيةً تشــكّل خطــراً علــى حقــوق الإنســان والصحــة العامــة فــي  يمثّ
لبنــان، ومــن شــأنها أن تعيــق تنميــة المــرأة وتطوّرهــا. وقــد أفــاد أحــد التقاريــر الصــادرة بتاريــخ 8 كانــون الثاني/ينايــر 2018 
عــن منظمــة كفــى عنــف واســتغلال )"كفــى"(، وهــي منظمــة غيــر حكوميــة لبنانيــة تســعى، بيــن جملــة أهــداف، إلــى القضــاء 
علــى العنــف ضــدّ المــرأة، أنّ عــدد النســاء اللواتــي قتلــن نتيجــة جرائــم العنــف الأســري مــن منتصــف العــام 2014 يبلــغ 40 
امــرأة )الحــالات الموثقّــة(.1 وبحســب مصــادر صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، "أفــاد مــا معدّلــه شــخص مــن أصــل اثنيــن 
أنــه يعــرف علــى ســبيل المعرفــة الشــخصية شــخصاً يخضــع للعنــف الأســري"، وأنّ نســبة %65 مــن الحــوادث المبلـّـغ عنهــا 

يرتكبهــا أفــراد أســرة الضحيــة، و%71 مــن هــذه الحــوادث ترتكــب داخــل أســرة الجانــي.2

ــة  ــذ اتفاقي ــي ترصــد تنفي ــراء المســتقليّن الت ــة الخب ــرأة، وهــي هيئ ــز ضــدّ الم ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــت اللجن وكان
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، وبعــد النظــر فــي الأوضــاع فــي لبنــان عــام 2008، قــد عبـّـرت عــن قلقهــا 
إزاء "اســتمرار العنــف ضــدّ المــرأة والفتــاة، بمــا فــي ذلــك العنــف العائلــي والاغتصــاب والجرائــم المرتكبــة باســم الشــرف." 
وحثـّـت اللجنــة الدولــة اللبنانيــة علــى "إيــلاء أولويــة عاليــة لوضــع وتنفيــذ تدابيــر شــاملة للتصــدّي لجميــع أشــكال العنــف ضــدّ 
المــرأة والفتــاة"، و"أن تســنّ، دونما إبطاء، تشــريعات بـــشأن العنـــف ضـــد المـــرأة، بمـــا في ذلـــك العنــف العائلــي، بغية كفالة 
تجريــم العنــف ضـــد المـــرأة، وإتاحـــة فـــرص الاســـتفادة الفوريـــة مـــن وســائل الانتصــاف والحمايــة للنســاء والفتيــات اللاتي 

يقعــن ضحايا للعنـــف، وملاحقـــة الجنـــاة قضائيــاً ومعاقبتهم."3

وفــي الســنوات اللاحقــة، أقــرّ لبنــان قوانيــن وسياســات جديــدةً تهــدف إلــى حمايــة حقــوق المــرأة ضــدّ العنــف المبنــي علــى 
النــوع الاجتماعــي وغيــره مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان. ومــن هــذه القوانيــن والسياســات القانــون رقــم 164 لســنة 2011 
ــري.  ــف الأس ــن العن ــة م ــم 293/2014( للحماي ــون رق ــنة 2014 )القان ــم 293 لس ــون رق ــر والقان ــار بالبش ــة الإتج لمعاقب
ولكــن، علــى الرغــم مــن هــذه التطــوّرات الإيجابيــة، لا تــزال هنــاك معيقــات كبــرى تقــوّض حقــوق المــرأة فــي لبنــان. ففــي 
بلــدٍ تشــرذمه الانقســامات السياســية والنزاعــات المبنيــة علــى النعــرات الطائفيــة والدينيــة، غالبــاً مــا تقــف معيقــات الإطــار 
القانونــي اللبنانــي ونظــام إقامــة العــدل فيــه حجــر عثــرة أمــام ولــوج المــرأة إلــى العدالــة وحمايتهــا مــن العنــف المبنــي علــى 
النــوع الاجتماعــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، ثمــة عقبــات اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة تؤثــر علــى النســاء بشــكلٍ مختلــف عــن 
الرجــال وتحــول دون الإصلاحــات الضروريــة للتخفيــف مــن حــالات العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. وإلــى حيــن 
إزالــة هــذه المعيقــات، تبقــى ظاهــرة العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي منتشــرةً فــي البــلاد فــي ظــلّ بيئــة تشــجّع علــى 

إفــلات الجنــاة مــن العقــاب.

فــي هــذا التقريــر، تعمــد اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن إلــى تحليــل ثــلاث معيقــات رئيســية تعيــق ولــوج المــرأة إلــى العدالــة فــي 
قضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي لبنــان، علــى ضــوء القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة. 

وتشــمل المعيقــات القانونيــة القوانيــن التــي لا تجــرّم بالكامــل بعــض انتهــاكات حقــوق المــرأة، وذلــك لســببٍ رئيســي هــو • 
ــل الاغتصــاب، والاغتصــاب الزوجــي،  ــة مث ــم ذات الصل ــر ملائمــة للجرائ ــات غي ــات أو وجــود تعريف ــاب التعريف غي
ــون  ــا قان ــا فيه ــز ضــدّ المــرأة بم ــي تمــارس التميي ــن الت ــداء الجنســي، والتحــرّش الجنســي، فضــلاً عــن القواني والاعت

العقوبــات، وقانــون الجنســية، وقوانيــن الأحــوال الشــخصية.
ــاب •  ــان، منهــا غي ــة فــي لبن ــى العدال ــوج المــرأة إل ــة ول ــات أخــرى ضمــن نظــام إدارة القضــاء بإعاق كمــا تتســبب معيق

التحقيقــات الفعالــة المراعيــة لمنظــور النــوع الاجتماعــي، وغيــاب الإجــراءات المتماســكة والفعالــة، وغيــاب الكفــاءات 
والمــوارد الملائمــة، ناهيــك عــن السياســات التمييزيــة، والممارســات، والصــور النمطيــة القائمــة علــى النــوع الاجتماعي 

مــن جانــب العامليــن فــي مجــال القضــاء.
كمــا تواجــه النســاء أيضــاً عقبــاتٍ اقتصاديــةً واجتماعيــةً وثقافيــةً منهــا التنميــط القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، والنظــر • 

إلــى العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي علــى أنــه قضيــة اجتماعيــة لا جرميــة إضافــةً إلــى الوصمــة الاجتماعيــة 

ــح  ــر 2018 )"توضي ــون الثاني/يناي ــارس للدراســات، 8 كان ــد عصــام ف ــون 293 الصــادر عــن معه ــى ملخــص الدراســة حــول القان ــاً عل ــى تعقيب ــن كف ــح م ــى، توضي 1   كف

http://www.kafa.org.lb/StudiesPublicationPDF/ القانــون 293 المتعلـّـق بالعنــف الأســري"(، متوافــر عبــر الرابــط كفــى علــى ملخــص الدراســة حــول 
.)2018 الأول/أكتوبــر  تشــرين   16 بتاريــخ  الرابــط  )تمّــت زيــارة   PRpdf-102-636510265940280395.pdf

https://arabstates. 2   صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، ســجل نتائــج  لبنــان حــول العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، 16 أيار/مايــو 2017، متوافــرة عبــر الرابــط

ــر 2018(. ــخ 29 تشــرين الثاني/نوفمب ــط بتاري ــارة الراب ــت زي unfpa.org/en/publications/lebanon-fact-sheet-gender-based-violence )تمّ

3   اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التعليقــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة لبنــان، الفقرتــان 27-26، وثيقــة الأمــم المتحــدة 
ــم CEDAW/C/LBN/CO/3  )8 نيســان/أبريل 2008( رق
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والضغــوط التــي تمارســها الأســرة فيمــا يتعلـّـق بتقديــم الشــكاوى القانونيــة، الأمــر الــذي يــزداد ســوءاً فــي بعــض الأحيــان 
بســبب عــدم إدراك الضحيــة لحقوقهــا الشــخصية.

ومــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار الأبحــاث الســابقة التــي أجرتهــا منظمــات أخــرى حــول بعــض هــذه المعيقــات بمــا فيهــا قوانيــن 
ــم  ــى تقيي ــزه عل ــه تركي ــل يوجّ ــا، ب ــات بتفاصيله ــذه العقب ــع ه ــج جمي ــر أن يعال ــذا التقري الأحــوال الشــخصية،4 لا يقصــد به
ــد  ــم 293/2014 بشــأن العنــف الأســري عن ــون رق ــة ونطــاق تطبيقهــا لا ســيما القان ــة ذات الصل ــن اللبناني مضمــون القواني
قراءتــه بالتزامــن مــع قانــون العقوبــات، فيمــا يتعلـّـق بالضمانــات المنصــوص عليهــا فــي الإطــار القانونــي والعقبــات البنيويــة 
والعمليــة المتعلقــة بتطبيــق هــذه الضمانــات وإقامــة العدالــة. كمــا يتطــرّق التقريــر أيضــاً وإن بشــكلٍ موجــز إلــى المعيقــات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المذكــورة أعــلاه والتــي تعرقــل قــدرة المــرأة و/أو اســتعدادها لالتمــاس العدالــة.

وقــد عمــدت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، أثنــاء إجرائهــا الأبحــاث المرتبطــة بهــذا التقريــر إلــى تحليــل 30 قــراراً قضائيــاً حــول 
العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، بمــا فيهــا 26 قــرار حمايــة صــادراً عــن قضــاة الأمــور المســتعجلة تبعــاً للقانــون 
رقــم 293/2014. ولا تمثـّـل قــرارات الحمايــة هــذه ســوى عينّــة بســيطة مــن أكثــر مــن 500 قــرار آخــر صــادر تبعــاً للقانــون 
نفســه تــم توثيقهــا مــن قبــل كفــى حتــى 8 كانــون الثاني/ينايــر 2018؛5 ومــن الجديــر بالذكــر أنّ هــذه القــرارات لا تنشــر عــادةً 

واقتصــر عمــل اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن علــى مراجعــة القــرارات مجهولــة الأســماء و المتاحــة مــن قبــل القضــاة.

ــوّض  ــي تق ــن والسياســات والممارســات الت ــات مــن أجــل إصــلاح القواني ــن بصياغــة توصي ــة للحقوقيي ــة الدولي ــوم اللجن تق
حقــوق المــرأة فــي لبنــان، بمــا فــي ذلــك ضمــان وصولهــا الكامــل وغيــر المقيـّـد إلــى العدالــة فــي قضايــا العنــف المبنــي علــى 
ــة  ــة الدولي ــا اللجن ــي قدمته ــات الرئيســية الت ــة. التوصي ــر الدولي ــي والمعايي ــون الدول ــع القان ــق م ــا يتف ــوع الاجتماعــي بم الن

للحقوقييــن الــي الســلطات اللبنانيــة هــي:

ضمــان الامتثــال للقوانيــن امتثــالاً تامــاً للقانــون والمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بالولــوج إلــى العدالــة، بمــا فــي ذلــك عــن • 
طريــق تعديــل القانــون رقــم 293/2014 والقانــون الجنائــي، لا ســيما لتجريــم جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة وأعمــال 
الاغتصــاب وغيرهــا مــن أشــكال العنــف الجنســي بمــا يتماشــى مــع القانــون والمعاييــر الدوليــة، وإنشــاء حمايــة قانونيــة 

كافيــة وســهلة الوصــول مــن دون تمييــز؛

إصــلاح نظــام الأحــوال الشــخصية الدينــي فــي لبنــان عــن طريــق إزالــة جميــع الأحــكام القانونيــة التمييزيــة ، بمــا يتفــق • 
مــع القانــون والمعاييــر الدوليــة واحتــرام مبــادئ حقــوق الإنســان ؛

حــذف ملاحظــات لبنــان علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، بمــا فــي ذلــك المادتــان 9 )2( • 
و 16 )ج، د، و, و ز(؛ و

ــة جميــع العقبــات المتعلقــة بالمعاييــر المجتمعيــة والقوالــب النمطيــة الجنســانية والواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي •  إزال
ــن مــن  ــن اللبنانيي ــة والمواطني ــة فــي العدال ــع العناصــر الفاعل ــان، عــن طريــق رفــع مســتوى الوعــي بيــن جمي فــي لبن
ــب  ــب المناس ــر التدري ــرأة، وتوفي ــد الم ــة ض ــب النمطي ــز والقوال ــف والتميي ــض العن ــمية لرف ــة رس ــة عام ــلال حمل خ
لجميــع موظفــي إنفــاذ القانــون، بمــا فــي ذلــك القضــاة والمدعيــن العاميــن وضبــاط الشــرطة والمحاميــن والأخصائييــن 

ــر أخــرى. ــى تدابي ــة ال ــاء الطــب الشــرعي، بالإضاف ــن وأطب الاجتماعيي

.http://www.kafa.org.lb/studies-publications/0/2/studies :4   قامت منظمة كفى بمعظم هذه الدراسات، وهي متوافرة عبر الرابط

ــر  ــر 2018 فغي ــي /يناي ــون الثان ــذ كان ــرارات الصــادرة من ــق بالعنــف الأســري. أمــا عــدد الق ــون 293 المتعلّ ــى ملخــص الدراســة حــول القان ــاً عل ــى تعقيب ــح مــن كف 5  توضي

معــروف.
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 الولــوج إلــى العدالــة فــي قضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي: التزامات
لبنــان بموجــب القانــون الدولي

بحســب مــا أفــادت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، يعــرّف العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي علــى 
أنــه "العنــف الموجّــه ضــدّ المــرأة بســبب كونهــا امــرأة أو العنــف الــذي يمــسّ المــرأة علــى نحــوٍ جائــر."6 ويشــمل الأعمــال 
التــي "تلحــق ضــرراً أو ألمــاً جســدياً أو عقليــاً أو جنســياً بهــا، والتهديــد بهــذه الأعمــال، والإكــراه وســائر أشــكال الحرمــان 

مــن الحريــة."7

ــن  ــوع الاجتماعــي "شــكل م ــى الن ــي عل ــف المبن ــرأة أنّ العن ــز ضــدّ الم ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــر اللجن ــا تعتب كم
ــى أســاس المســاواة مــع الرجــل."8 ويعــرّف هــذا  ــع بحقوقهــا وحرياتهــا عل ــى التمت ــدرة المــرأة عل ــح ق ــز يكب أشــكال التميي
ــن  ــل م ــاره أو أغراضــه الني ــن آث ــون م ــس ويك ــاس الجن ــى أس ــمّ عل ــد يت ــتبعاد أو تقيي ــة أو اس ــه "أي تفرق ــى أنّ ــز عل التميي
ــات الأساســية فــي المياديــن السياســية  ــى أســاس تســاوي الرجــل والمــرأة، بحقــوق الإنســان والحري الاعتــراف للمــرأة، عل
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة أو فــي أي ميــدان آخــر، أو إبطــال الاعتــراف للمــرأة بهــذه الحقــوق أو تمتعهــا 
بهــا وممارســتها لهــا بغــضّ النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة."9 وبالتالــي، فإنّــه يشــكّل انتهــاكاً للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

ــة والسياســية.10 المدني

فبموجــب كلّ مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ 
المــرأة، تقــع علــى الــدول الأطــراف التزامــات بمنــع ومعالجــة جميــع أشــكال وظواهــر العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعي 
بمــا فــي ذلــك مــن خــلال اتخــاذ تدابيــر تشــريعية وقضائيــة وإداريــة وتربويــة وغيرهــا مــن التدابيــر المناســبة بغيــة الوفــاء 
بالتزاماتهــا القانونيــة.11 وفقــاً للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، علــى مــرّ الخمــس وعشــرين ســنة الماضيــة، 
فــإنّ "حظــر العنــف الجنســاني ضــدّ المــرأة قــد تطــوّر ليصبــح أحــد مبــادئ القانــون الدولــي العرفــي،"12 وهــو بالتالــي التــزام 

واجــب علــى جميــع الــدول بصــرف النظــر عمّــا إذا كانــت طرفــاً فــي أي معاهــدة معينــة.

انضــمّ لبنــان كدولــةٍ طــرف إلــى اتفاقيــات أساســية لحقــوق الإنســان، بمــا فيهــا الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان،13 والعهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية،14 والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة،15 
ــره مــن ضــروب  ــب وغي ــة مناهضــة التعذي ــز العنصــري،16 واتفاقي ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة للقضــاء عل ــة الدولي والاتفاقي
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة،17 واتفاقيــة حقــوق الطفــل والبروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة 
حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال واســتغلال الأطفــال فــي البغــاء وفــي المــواد الإباحيــة،18 والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع 

6   اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 35 بشــأن العنــف الجنســاني ضــدّ المــرأة الصــادرة تحديثــاً للتوصيــة العامــة رقــم 19، وثيقــة الأمــم 
المتحــدة رقــم CEDAW/C/GC/35 )2017( )"اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 35"(، الفقــرة 1.

7   اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 19: العنــف ضــدّ المــرأة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم A/47/38 )1992( )"اللجنــة المعنيــة بالقضــاء 
علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 19"(، الفقــرة 6.

8   المرجع نفسه، الفقرة 1. راجع أيضاً التوصية العامة رقم 12.

9   اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المادة 1.

10   الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 16 كانــون الأول/ديســمبر 1966، الأمــم المتحــدة، سلســلة المعاهــدات، مجلّــد رقــم 

ــادة 26. 999، ص. 171، الم

 UN Doc. 11   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 31 طبيعــة الالتــزام القانونــي العــام المفــروض علــى الــدول الأطــراف فــي العهــد، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
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13   انضمّ لبنان كدولةٍ طرف إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948.

14   انضمّ لبنان كدولةٍ طرف إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1972.

15   انضمّ لبنان كدولةٍ طرف إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1972.

16   انضمّ لبنان كدولةٍ طرف إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1971.

17   انضــمّ لبنــان كدولــةٍ طــرف إلــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة بتاريــخ 5 تشــرين الأول/أكتوبــر 

.2000

18   انضمّ لبنان كدولةٍ طرف إلى اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 14 أيار/مايو 1991 وإلى بروتوكولها الاختياري بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.
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الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري،19 واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة.20

 باســتثناء اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، صــادق لبنــان علــى هــذه الاتفاقيــات مــن
 دون أيّ تحفظــات. ولكنــه أصــدر تحفظــاً علــى الفقــرة 2 مــن المــادة 9 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال
ــاً مســاوياً لحــق الرجــل فيمــا ــدول الأطــراف المــرأة حق ــح ال ــى أن تمن ــصّ عل ــي تن ــز ضــدّ المــرأة الت  التميي
 يتعلــق بجنســية أطفالهــا. كمــا أصــدر تحفظــاً علــى الفقــرات )ج( و)د( و)و( و)ز( مــن المــادة 16 التــي تنــصّ
 علــى أن تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي كافــة الأمــور
:المتعلقــة بالــزواج والعلاقــات الأســرية، وبوجــه خــاص تضمــن، علــى أســاس المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة
 ...

ج( نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛
 د( نفــس الحقــوق والمســؤوليات كوالــدة، بغــض النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة، فــي الأمــور المتعلقــة بأطفالهــا؛

وفــي جميــع الأحــوال، تكــون مصالــح الأطفــال هــي الراجحــة؛
...

ــا ــم، أو م ــال وتبنيّه ــى الأطف ــة عل ــة والوصاي ــة والقوام ــق بالولاي ــا يتعل ــوق والمســؤوليات فيم ــس الحق  و( نف
ــي ــي؛ وف ــي التشــريع الوطن ــم ف ــن توجــد هــذه المفاهي ــة، حي ــة المؤسســية الاجتماعي ــك مــن الأنظم  شــابه ذل

ــال هــي الراجحــة؛ ــح الأطف ــع الأحــوال تكــون مصال جمي
ــة، ــار اســم الأســرة، والمهن ــي اختي ــك الحــق ف ــي ذل ــا ف ــزوج والزوجــة، بم ــوق الشــخصية لل ــس الحق  ز( نف

ــة .والوظيف

 تقــرّ الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان بمجموعــة مــن الحقــوق والواجبــات التــي تســتدعي مــن الــدول ضمــان الولــوج إلــى
 العدالــة وإن كان هــذا المصطلــح لا يــرد فيهــا بحرفيتــه. فعلــى حــدّ مــا ذكــرت المقــرّرة الخاصــة المعنيــة باســتقلال القضــاة
 والمحاميــن، هــذا المفهــوم هــو حــق فــي حــدّ ذاتــه، ويتضمــن أيضــاً حقــوق أخــرى كالحــق فــي الانتصــاف الفعّــال والحــق فــي

المساواة.21

التزامات لبنان باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها1. 

ــر  ــن التدابي ــا م ــة وغيره ــة وتعليمي ــة وإداري ــريعية وقضائي ــر تش ــاذ تدابي ــان اتخ ــوق الإنس ــة لحق ــات الدولي ــب الاتفاقي تتطلّ
ــع.22 ــان للجمي ــوق الإنس ــال حق ــة وإعم ــرام وحماي ــات احت ــاء بالتزام ــة الوف ــبة بغي المناس

يفيــد الالتــزام بالاحتــرام أن يمتنــع مســؤولو الدولــة وموظفوهــا، بمــا فــي ذلــك ممثلــي الحكومــة، والســلطات العامــة، وكلّ مــن 
يعمــل تحــت إمــرة الحكومــة أو إدارتهــا أو تحــت إشــرافها أو كلّ مــن تنتدبــه الســلطة الحكوميــة عــن أيّ تدخّــل غيــر مشــروع 
فــي تمتــع أيّ إنســان بحقوقــه. بالتالــي، ينبغــي علــى لبنــان بصريــح العبــارة عــدم ارتــكاب انتهــاكات حقــوق الإنســان وعــدم 
ــزام  ــوع الاجتماعــي، يقتضــي هــذا الالت ــى الن ــي عل ــف المبن ــق بالعن ــا يتعلّ ــوع. فيم ــاكات مــن هــذا الن ــي أيّ انته ــورّط ف الت
مــن الدولــة اللبنانيــة )بمــا فــي ذلــك المســؤولون الحكوميــون( عــدم الانخــراط فــي العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، يشــير الالتــزام بالاحتــرام إلــى ضمــان المعاملــة علــى أســاس المســاواة فــي القانــون وفــي الممارســة. 
وبالتالــي، يتعيـّـن علــى لبنــان، حالــه حــال الــدول الأخــرى، أن يمتنــع "عــن وضــع قـــوانين أو سياســات أو أنظمــة أو برامــج 
أو إجــراءات إداريــة أو هيــاكل مؤسســية تســفر بشــكل مباشـــر أو غيــر مباشــر عــن حرمــان المــرأة مــن التمتــع علــى قــدم 

المســاواة مــع الرجـــل بحقوقهـــا المدنيـــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة."23
ــي  ــك ف ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة للدول ــر المنتمي ــات غي ــا الجه ــوم به ــي تق ــواع الســلوك الت ــان أيضــاً مســؤولية بعــض أن ــى لبن يتولّ
الحــالات التــي تتصــرّف فيهــا هــذه الجهــات بنــاء علــى تعليمــات الدولــة أو بتوجيهــات منهــا أو تحــت رقابتهــا.24 فــي حــالاتٍ 

19   انضمّ لبنان كدولةٍ طرف إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بتاريخ 6 شباط/فبراير 2007.

20   انضمّ لبنان كدولةٍ طرف إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة بتاريخ 16 نيسان /أبريل 1997.

21   تقرير المقرّرة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/HRC/17/30( 29 نيسان/أبريل 2011(، الفقرة 37.

22  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، الفقرتان 7-8. 

23   اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 28 بشــأن الالتزامــات الأساســية للــدول الأطــراف بموجــب المــادة 2 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى 

ــى التمييــز ضــدّ  ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــة الأمــم المتحــدة رقــم CEDAW/C/GC/28 )16 كانــون الأول/ديســمبر 2010( )"اللجن ــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، وثيق جمي
المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 28(، الفقــرة 9.

24   المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول عــن أفعالهــا غيــر المشــروعة دوليــاً، المعتمــدة بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 56/83 )2001(، المــادة 8. راجــع أيضــاً اللجنــة 

المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 28، الفقــرة 13 )فــي بعــض الحــالات، يمكــن لفعــل أو تقـــصير مــن جانــب جهــة فاعلــة خاصــة أن ينُســب 
إلــى الدولــة بموجــب القانــون الدولــي(.
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مــن هــذا النــوع، تنُســب هــذه التصرّفــات إلــى الدولــة. وينطبــق الأمــر نفســه علــى الجهــات الفاعلــة التــي تمكّنهــا الدولــة مــن 
ممارســة جــزء مــن الصلاحيــات الحكوميــة. فعندمــا يشــكّل هــذا الســلوك عنفــاً ضــدّ المــرأة، كمــا فــي حــالات أعمــال العنــف 
الموجّهــة ضــدّ النســاء التــي يرتكبهــا الــوكلاء العســكريون الذيــن يعملــون بصفــة خاصــة أو أمنيــة والذيــن تتعاقــد معهــم الدولــة 
لإدارة الســجون أو قيــادة العمليــات الأمنيــة أو العســكرية، ينُســب هــذا الســلوك إلــى الدولــة. فــي هــذا الســياق، تقــرّ اللجنــة 
المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة بمــا يلــي: "الــدول الأطــراف مســؤولة عــن منــع حــدوث هــذه الأفعــال أو أوجــه 
ــة  ــذ ورصــد الأحــكام القانوني ــك مــن خــلال التدريــب، واعتمــاد وتنفي التقصيــر  مــن قبــل أجهزتهــا وموظفيهــا، بمــا فــي ذل
واللوائــح الإداريــة وقواعــد الســلوك، وعــن إجــراء التحقيــق وملاحقــة الجنــاة قضائيــاً وتطبيــق مــا يلــزم مــن عقوبــات قانونيــة 
أو تأديبيــة، فضــلاً عــن توفيــر الجبــر، فــي جميــع حــالات العنــف الجنســاني ضــدّ المــرأة، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تشــكّل 

جرائــم دوليــة، وفــي حــالات الفشــل أو الإهمــال أو التقصيــر مــن جانــب الســلطات العامــة."25

ــب مــن  ــوق الإنســان. ويتطلّ ــن بحق ــع الآخري ــات الأخــرى بتمت ــراد أو الجه ــل الأف ــة يضمــن عــدم تدخّ ــزام بالحماي إنّ الالت
الســلطات اتخــاذ التدابيــر المناســبة لحمايــة الأفــراد ممــا يرتكبــه أفــراد بصفتهــم الشــخصية أو كيانــات ذات شــخصية معنويــة 
مــن أفعــال ضــارّة بالتمتــع بهــذه الحقــوق.26 وعلــى حــدّ مــا فسّــرته اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، يقضــي 
الالتــزام بالحمايــة بــأن توفــر الـــدول الأطــراف "الحمايــة للمــرأة مــن التمييــز مــن قبــل جهــات خاصــة –غيــر حكوميــة- وأن 
ــوم  ــم مفهـ ــي تكــرس وتدي ــة وســائر الممارســات الت ــى الممارســات العرفي ــى القضــاء عل تتخــذ خطــوات تهــدف مباشــرة إل
ــاً  ــة أيض ــدّدت اللجن ــا ش ــرأة."27 كم ــل والم ــة للرج ــر و الأدوار النمطي ــى الآخ ــين عل ــن الجنس ــمو لأي م ــة أو الس الدونيـ
ــاكات  ــع انته ــة لمن ــوات اللازم ــاذ الخط ــي اتخ ــلت ف ــة "إذا فش ــال الخاص ــن الأعم ــا ع ــدول أيض ــاءلة ال ــة مس ــى إمكاني عل
الحقــوق، فــي التحقيــق ومعاقبــة جرائــم العنــف وتقديــم التعويــض للضحايــا."28 وعليــه، يتعيـّـن علــى لبنــان أن يتخــذ التدابيــر 
المناســبة مــن أجــل منــع أعمــال العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي التــي يرتكبهــا الأفــراد بصفتهــم الشــخصية والتحقيــق 
فيهــا وملاحقتهــا قضائيــاَ، وتقديــم التعويــض الملائــم للضحايــا. وفــي حــال لــم يأخــذ لبنــان الخطــوات اللازمــة لمنــع أعمــال 
ــون  ــن يتصرف ــراد الذي ــد الأف ــى ي ــك الاغتصــاب عل ــي ذل ــا ف ــوع الاجتماعــي، بم ــى الن ــي عل ــف المبن ــف، لا ســيما العن العن
بصفــة شــخصية والتحقيــق فــي هــذه الأعمــال وملاحقتهــا قضائيــاً فهــو ينتهــك التزاماتــه بموجــب القانــون الدولــي والمعاييــر 
الدوليــة. فوفــق مــا تنــصّ عليــه هــذه المعاييــر، مــن مســؤولية الــدول اتخــاذ التدابيــر المناســبة لضمــان حمايــة جميــع الأفــراد 

الخاضعيــن لولايتهــا القضائيــة وإخضــاع الجنــاة للمســاءلة عــن أعمالهــم.

وأخيــراً، يفيــد الالتــزام بالإعمــال أن تتخــذ الــدول تدابيــر حازمــة لضمــان تحقيــق حقــوق الإنســان. ولا يعنــي ذلــك فحســب 
أن تضمــن الــدول وضــع إطــار قانونــي تنفـّـذ مــن خلالــه التزامــات حقــوق الإنســان التــي تتعهـّـد باحترامهــا،29 بــل أن تضمــن 

أيضــاَ تطبيقهــا عمليــاَ مــن خــلال اتخــاذ تدابيــر تطبيــق فعالــة وملائمــة تضمــن تمتــع الأفــراد بكامــل حقوقهــم.30
ويتســق ذلــك مــع تأكيــد اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة بــأنّ الالتــزام بالإعمــال يقضــي بــأن "تتخــذ الــدول 
الأطــراف طائفــة واســعة مــن الخطــوات الراميــة إلــى ضمــان تمتــع المــرأة والرجــل بالحقــوق علــى قــدم المســاواة قانونيــاَ 
وواقعيــاَ، بطــرق مــن بينهــا حســب الاقتضــاء، اتخــاذ تدابيــر خاصــة مؤقتــة تماشــياً مــع الفقــرة ١ مــن المــادة ٤ مــن الاتفاقيــة، 
والتوصيــة العامــة رقــم ٢٥ بشــأن الفقــرة نفســها والمتعلقــة بالتدابيــر الخاصــة المؤقتــة." ويجــب أن تشــمل هــذه الخطــوات 
رصــد وجمــع البيانــات المتعلقّــة بانتشــار العنــف ضــدّ المــرأة؛ وتقييــم فعاليــة وســائل جبــر الضــرر والانتصــاف؛ وتدريــب 
ــم ظاهــرة  ــن أجــل فه ــن م ــن طبيي ــاط شــرطة، ومدرّســين وأخصائيي ــن، وقضــاة، وضب ــن محامي ــوكلاء والمســؤولين، م ال
التمييــز والعنــف ضــدّ المــرأة، وتعزيــز الممارســات المناســبة للتعامــل مــع حــالاتٍ مــن هــذا النــوع. كمــا ينبغــي أن تشــمل 

أيضــاً موقفــاً عامــاً رســمياً برفــض العنــف، والتمييــز، والقوالــب الاجتماعيــة النمطيــة ضــدّ النســاء.

25    اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرة 23.

26   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، الفقرة 8.

27   اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 28، الفقرة 9.

28   اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 19، الفقــرة 9؛ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 28، 

الفقــرة 13. راجــع أيضــاً اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 31، الفقــرة 8.

29   راجع على سبيل المثال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2 )2(؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المادة 2 )أ( –)ز(.

 )1981( HRI/GEN/1/Rev.1 ــم ــة الأمــم المتحــدة رق ــي، المــادة 2، وثيق ــى المســتوى الوطن ــذ العهــد عل ــم 3: تنفي ــق العــام رق ــوق الإنســان، التعلي ــة بحق ــة المعني 30   اللجن

)"اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 3"(؛ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 31، الفقــرة 7؛ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ 
المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 28، الفقرتــان 9، 20. راجــع أيضــاً لجنــة مناهضــة التعذيــب، التعليــق العــام رقــم 2: تنفيــذ الــدول الأطــراف للمــادة 2، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 
CAT/C/GC/2 )24 كانــون الثاني/ينايــر 2008( )"لجنــة مناهضــة التعذيــب، التعليــق العــام رقــم 2"(؛ لجنــة حقــوق الطفــل، التعليــق العــام رقــم 5: التدابيــر العامــة لتنفيــذ 

اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CRC/GC/2003/5 )27 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2003(.
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2. تضمينات المعايير الدولية على ولوج المرأة إلى العدالة بالنسبة إلى لبنان

ــي ــات الت ــة المعيق ــة وإزال ــى العدال ــوج إل ــان بإتاحــة الول ــزم لبن ــا يل ــا وإعماله ــوق الإنســان وحمايته ــرام حق  إنّ واجــب احت
 تحــول دون تحقيــق ذلــك، حيــث أنّ عــدم قيــام لبنــان بضمــان توفيــر ســبل الانتصــاف للمــرأة مــن العنــف المبنــي علــى النــوع
 الاجتماعــي يعرّضهــا للخطــر ويهــدّد حياتهــا. يتعيـّـن علــى لبنــان بالتالــي اتخــاذ خطــوات محــددة لمعالجــة المجموعــة الواســعة

مــن المعيقــات التــي تواجههــا المــرأة عنــد ممارســة حقهــا فــي الولــوج إلــى العدالــة.

 أولاَ، يجــب أن تكــون التزامــات حقــوق الإنســان المفروضــة علــى لبنــان معترفــاً بهــا ومنصوصــاً عليهــا فــي نظامــه المحليّ.31
 ويعتبــر ذلــك شــرطاً مســبقاً ليتمكــن الأفــراد مــن تقديــم شــكاواهم وإعمــال حقوقهــم لا ســيما حقــوق المــرأة فــي المســاواة وعــدم
 التمييــز.32 وفقــاً للمــادة 2 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة اللبنانــي، تتقــدم أحــكام المعاهــدات الدوليــة التــي يصــادق

عليهــا البرلمــان اللبنانــي علــى أحــكام القوانيــن المحلية.33

ــوق ــسّ بحق ــي تم ــلوكيات الت ــة ضــد الس ــة الفعال ــة القانوني ــن الحماي ــي أن يضم ــي اللبنان ــى النظــام القانون ــي عل ــاً، ينبغ  ثاني
 المــرأة والمرتكبــة مــن جانــب الجهــات العامــة والخاصــة، لمنــع الانتهــاكات وضمــان المســاءلة عنهــا عنــد وقوعهــا.34 يعنــي
 ذلــك أنّ بعــض الســلوكيات يجــب أن تكــون محظــورةً فــي القانــون، وأن توضــع الأنظمــة والآليــات لضمــان تنفيذهــا بشــكلٍ
ــاة، ــي الحي ــة الحــق ف ــان حماي ــى لبن ــال، ينبغــي عل ــى ســبيل المث ــا. عل ــة عليه ــق المســاءلة بشــأنها والمعاقب  متماســك وتحقي
 والســلامة الشــخصية، والحريــة مــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئّة مــن خــلال إقــرار قوانيــن جنائيــة تحظـّـر
 بعــض أشــكال العنــف، وإقامــة إجــراءات وآليــات فعالــة لإنفــاذ القوانيــن وإجــراء التحقيقــات والملاحقــة القضائيــة والمعاقبــة

المتناســبة مــع خطــورة الجرائــم ذات الصلــة.35

 ثالثــاً، ينبغــي أن يكفــل للأفــراد الحــق فــي الانتصــاف وجبــر الضــرر بشــكل فعــال عمّــا يتعرّضــون لــه مــن انتهــاكاتٍ. ويعنــي
 ذلــك أن يتمكــن الضحايــا مــن اللجــوء إلــى الآليــات المتاحــة، القضائيــة منهــا وغيــر القضائيــة، للحصــول علــى تعويــض فــي

قضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي.

 تــم إقــرار الحــق فــي الانتصــاف الفعّــال للمــرة الأولــى فــي المــادة 8 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان. وتقــرّ ســائر
 الاتفاقيــات الدوليــة الأخــرى التــي تعتبــر لبنــان دولــة طــرف فيهــا بهــذا الحــق وتعطيــه أثــراً قانونيــاً.36 فيمــا يتعلّــق بحــالات
ــدول أن ــى ال ــه عل ــى التمييــز ضــدّ المــرأة أنّ ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــى النــوع الاجتماعــي، شــدّدت اللجن  العنــف المبنــي عل
 تضمــن "تجريــم جميــع أشــكال العنــف الجنســاني ضــدّ المــرأة فــي جميــع المجــالات، والــذي يرقــى إلــى انتهــاك ســلامتها
 البدنيــة، الجنســية أو النفســية وفــرض عقوبــات قانونيــة أو تعزيزهــا بــدون تأخيــر، بشــكل يتناســب مــع خطــورة الجريمــة،

وكذلــك توفيــر ســبل الانتصــاف المدنيــة."37

ــوق  ــاكات حق ــع الشــكاوى بشــأن انته ــي رف ــال بشــكلٍ أساســي الحــق ف ــر الضــرر الفع ــي الانتصــاف وجب يضمــن الحــق ف
الإنســان أمــام هيئــة مســتقلة وغيــر منحــازة تكــون قــادرةً علــى التأكيــد مــا إذا كانــت انتهــاكات حقــوق الإنســان قــد وقعــت 
ــول  ــان حص ــتمرّةً وضم ــزال مس ــت لا ت ــة إن كان ــاكات المزعوم ــد للانته ــع ح ــلال وض ــن خ ــا م ــة الضحاي ــلاً، وحماي فع
ــون  ــن أن تك ــوع الاجتماعــي، لا يمك ــى الن ــي عل ــف المبن ــالات العن ــي ح ــكاله. ف ــع أش ــر الضــرر بجمي ــى جب ــا عل الضحاي
تعويضــات النســاء متعلقــة فقــط بإعادتهــن إلــى الوضــع الــذي كــن عليــه قبــل حــدوث حالــة العنــف الفرديــة، ولكــن ينبغــي، 
أن تنطـــوي علـــى الســعي إلــى إحــداث تغييــر يتنــاول الأســباب الكامنــة خلــف العنــف، ممــا يــؤدي إلــى تطويــر تدابيــر خاصــة 

31   راجــع علــى ســبيل المثــال: اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 31، الفقــرة 13؛ راجــع أيضــاً اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، 

المــادة 2 )أ(-)ز(؛ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 28.

32   تحظى هذه الحقوق بالحماية في القانون الدولي، لا سيما في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة.

33   تنصّ المادة 2 أيضاً على أنهّ " لا يجوز للمحاكم أن تعلن بطلان أعمال السلطة الاشتراعية لعدم انطباق القوانين العادية على الدستور أو المعاهدات الدولية."

34   اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، المــادة 2 )ب(-)و(؛ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 28، الفقــرات 17، 

31 و36؛ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 31، الفقــرة 8.

35   راجــع علــى ســبيل المثــال، اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، المــواد 2، 4، 12 و16؛ لجنــة مناهضــة 

التعذيــب، التعليــق العــام رقــم 2. راجــع أيضــاً العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــواد 2، 6 و7؛ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 31، 
 CEDAW/C/1992/L.1/Add.15 الفقــرة 8؛ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 19: العنــف ضــدّ المــرأة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
)1992( )"اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 19"(، الفقــرات 19، 24 )ب( و24 )ر(؛ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ 

المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 28، الفقــرة 34.

36   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2 )3(؛ اتفاقية مناهضة التعذيب، المادتان 13 و14.

37   اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرة 29.
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للتصــدي للعنــف والتمييــز المســتمرّين ضــدّ المــرأة.38 بالإضافــة إلــى ذلــك، وكمــا هــي الحــال مــع انتهــاكات حقــوق الإنســان 
الأخــرى، ينبغــي ضمــان التعويــض، وإعــادة التأهيــل، والترضيــة، وضمانــات عــدم التكــرار لتحقيــق الحــق فــي الانتصــاف 

وجبــر الضــرر الفعــال.

ــوع  ــى الن ــي عل ــف المبن ــألة العن ــة مس ــرى لمعالج ــر أخ ــاملاً وتدابي ــريعياً ش ــاً تش ــد نظام ــد اعتم ــان ق حتــى وإن كان لبن
الاجتماعــي، يبقــى مســؤولاً عــن وقــوع أعمــال العنــف هــذه إن لــم يتصــرّف بالعنايــة الواجبــة لتطبيــق النظــام وتنفيــذ التدابيــر 
بصــورة عمليــة.39 وعليــه، لا يمكــن للبنــان أن يتجنـّـب المســؤولية القانونيــة للعنــف مــن خــلال وضــع إجــراءات غيــر فعالــة 

أو إجــراءات فعالــة إنمّــا غيــر مطبقــة فــي الممارســة.

كمــا ومــن الضــروريّ جــداً اتخــاذ تدابيــر لمعالجــة المعيقــات القانونيــة والعمليــة وغيرهــا التــي تعرقــل عمليــة الولــوج إلــى 
العدالــة. وفقــاً للهيئــات المنشــأة بموجــب المعاهــدات الدوليــة، وبخاصــة اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة 

واللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، تشــمل هــذه التدابيــر:40
ــة  - ــاوية والحماي ــة المتس ــة القانوني ــا الصف ــل ومنحه ــع الرج ــاوي م ــق بالتس ــة ح ــرأة كصاحب ــراف بالم الاعت

ــروف؛41 ــاحات والظ ــع المس ــي جمي ــون ف ــب القان بموج
إلغاء أي قوانين أو سياسات أو إجراءات لها أثر أو تسفر عن وقوع التمييز ضدّ المرأة؛42 -
توفيــر الحمايــة القانونيــة الملائمــة والمتاحــة للجميــع ضــدّ التمييــز والمعاملــة اللامتســاوية فــي القانــون  -

والممارســة؛43
التأكيــد علــى أن التعريــف بالحقــوق ومضمونهــا يأخــذ بعيــن الاعتبــار الاحتياجــات الخاصــة للمــرأة والناشــئة  -

مثــلاً عــن الاختلافــات البيولوجيــة وعــن الاختلافــات الاجتماعيــة والثقافيــة؛44
ــان  - ــوق الإنس ــاكات حق ــى حظــر انته ــا عل ــذة لإنفاذه ــراءات المتخ ــن والإج ــصّ القواني ــى أن تن الحــرص عل

والحمايــة منهــا بمــا فيهــا تلــك التــي تتعــرّض لهــا المــرأة فــي الميدانيــن العــام والخــاص أو تتأثــر بهــا النســاء 
بشــكلٍ مختلــف أو جائــر45.

وضــع إجــراءات وعمليــات قانونيــة مراعيــة للجنســين وضمــان وجــود ســبل انتصــاف تســتجيب للاحتياجــات  -
الخاصــة بالمــرأة؛46

اتخــاذ جميــع الخطــوات اللازمــة لمعالجــة المجموعــة الواســعة مــن العوامــل الاجتماعيــة والعمليــة التــي غالبــاً  -
مــا تعيــق قــدرة المــرأة علــى المطالبــة بحقوقهــا، بمــا فــي ذلــك وضــع النســاء، وغيــاب الوصــول المســتقلّ إلــى 
ق أحــد الجنســين، أو  المــوارد، والعــادات العرفيــة وكل الممارســات الأخــرى القائمــة علــى فكــرة دونيــة أو تفــوُّ

علــى أدوار نمطيــة للرجــل والمــرأة.47

بموجــب القانــون الدولــي، تــمّ النظــر أيضــاً فــي إجــراءات أكثــر تفصيــلاً وتمّــت التوصيــة بهــا لمعالجــة مجموعــة واســعة 
مــن المســائل والمعيقــات الناجمــة عــن عــدم المســاواة بيــن الجنســين وعــن التمييــز بمــا فــي ذلــك لأســباب إضافيــة للتمييــز 

38   تقرير المقرّرة الخاصة المعنية بالعنف ضدّ المرأة وأسبابه وعواقبه، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/HRC/14/22 )2010(، الفقرة 85.

39   يلديريــم ضــدّ النمســا، اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة ، البــلاغ رقــم 6/2005، آراء مــن 1 تشــرين الأول/أكتوبــر 2017، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 

ــرة 12-1-12. )2007(، الفق

40   للمحــة شــاملة عــن التزامــات الــدول والتدابيــر المطلوبــة، يرجــى مراجعــة تقريــر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بعنــوان: ولــوج المــرأة إلــى العدالــة: تحديــد المعيقــات والحاجــة 

http://www.icj.org/womens-access-to-justice-in-thailand-identifying-the-obstacles-and-need- :إلــى التغييــر، تايلنــد )2012(، متوفــر عبــر الرابــط
for-change ؛ وأيضــاً تقريــر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بعنــوان: ولــوج المــرأة إلــى العدالــة: تحديــد المعيقــات والحاجــة إلــى التغييــر، بوتســوانا )2013(، متوفــر عبــر الرابــط: 

/https://www.icj.org/meaningful-action-needed-to-advance-womens-access-to-justice-in-botswana

41   راجــع اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 32؛ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 28: المــادة 3 – المســاواة بالحقــوق بيــن الرجــال 

والنســاء، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم HRI/GEN/1/Rev.9 )2000( )"اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 28"(، الفقــرة 19؛ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى 
التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 28؛ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 29: الآثــار الاقتصاديــة المترتبــة علــى الــزواج 
والعلاقــات الأســرية وانحلالهــا، التوصيــة العامــة علــى المــادة 16، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CEDAW/C/GC/29 )26 شــباط/فبراير 2013( )"اللجنــة المعنيــة بالقضــاء 

علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 29"(.

42   اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 28، الفقرة 35.

43   اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 28، الفقرة 31.

44   اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 25.

45   اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 28، الفقرتان 10 و17.

46   راجــع اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، المــادة 2؛ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 28؛ دعــوى ف 

ك ضــدّ بلغاريــا، بــلاغ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة رقــم 20/2008، آراء 16 تموز/يوليــو 2010، الفقــرات 8.9-8.5؛ راجــع أيضــاً لجنــة مناهضــة 
التعذيــب، التعليــق العــام رقــم 2.

47   اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المادة 5؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 28.
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ضــدّ المــرأة مــن قبيــل العــرق، والإثنيــة، والديــن، والوضــع العائلــي، والوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي، والتوجّــه الجنســي، 
والقانــون العرفــي التمييــزي، والحاجــة إلــى مــوارد كافيــة والقــدرة المؤسســاتية علــى معالجــة انتهــاكات حقــوق المــرأة ونفقــة 

الأطفــال، والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي.

ــرأة ســتة  ــز ضــدّ الم ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــة، حــدّدت اللجن ــى العدال ــاً إل ــرأة فعلي ــوج الم ــان ول ــي ســبيل ضم وف
ــة  ــي، إمكانيـ ــرأة وه ــوق الم ــق حق ــة تطب ــة فعال ــة قضائي ــاء أنظم ــةً لإنش ــدّ ضروري ــا تع ــة ببعضه ــية متصل ــات أساس مكوّن
المقاضـــاة، توافرهـــا وســـهولة الوصـــول إليهـــا، جودتهـــا، المساءلة وتوفيرهـــا ســـبل الانتصـــاف للضحايا.48 يقع على لبنان 
التــزام كســائر الــدول الأطــراف بضمــان تحقيــق عناصــر حــق ولــوج المــرأة إلــى العدالــة بمــا فــي ذلــك حمايــة المــرأة مــن 
جميــع أشــكال التمييــز.49  وقــد ارتــأت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة أنّ هــذا الالتــزام يشــمل الكشــف عــن 
الحواجــز التــي تمنــع المــرأة مــن ممارســة حقوقهــا والمطالبــة بهــا وتعرقــل حصولهــا علــى ســبل انتصــاف فعّالــة، وإزالتهــا.50

48   المرجع نفسه، الفقرة 14.

49   المرجع نفسه، الفقرة 2.

50   المرجع نفسه، الفقرة 7.
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المعيقات ضمن الإطار القانوني اللبناني
تعرقــل معيقــات ولــوج المــرأة إلــى العدالــة فــي لبنــان قــدرة النســاء علــى التمــاس العدالــة بأكثــر مــن وســيلة. وتشــمل هــذه 
ــوع الاجتماعــي أو لا  ــس أو الن ــى أســاس الجن ــح ضــدّ المــرأة عل ــز الصري ــي تمــارس التميي ــة الت ــات الأطــر القانوني المعيق
تقــدّم تعريفــاً ملائمــاً لحقــوق المــرأة أو تحجــم عــن التطــرّق إليهــا، إضافــةً إلــى المعيقــات الإجرائيــة للحصــول علــى ســبل 

الانتصــاف القانونيــة فــي حــالات التمييــز أو العنــف ضــدّ المــرأة أو الحمايــة منهــا.

1. القوانين التي لا تجرّم بعض انتهاكات حقوق المرأة كما ينبغي والمعيقات القانونية ذات الصلة 

فــي 7 أيار/مايــو 2014، أقــرّ البرلمــان اللبنانــي القانــون رقــم 293/2014 بشــأن "حمايــة النســاء وســائر أفــراد الأســرة مــن 
العنــف الأســري". ويعــدّ هــذا القانــون بمثابــة خطــوة إيجابيــة نحــو معالجــة قضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي 
فــي لبنــان. فهــو يتيــح للمــرأة الحصــول علــى حمايــة مؤقتــة مــن الضابطــة العدليــة )المــادة 11( خــلال انتظــار صــدور أمــر 
الحمايــة ضــدّ الجانــي )المــواد 14-12(؛ وينــص علــى تكليــف محــام عــام أو أكثــر فــي كل محافظــة لتلقــي الشــكاوى المتعلقــة 
بحــوادث العنــف الأســري ومتابعتهــا )المــادة 4(؛ وإنشــاء لــدى المديريــة العامــة لقــوى الأمــن الداخلــي، وحــدة متخصصــة 
ــة  ــة الدولي ــي شــكاوى العنــف الأســري )المــادة 5(. إلاّ أنّ اللجن ــة ف ــى مهــام الضابطــة العدلي ــم العنــف الأســري تتول بجرائ
للحقوقييــن تعــرب عــن قلقهــا لكــون بعــض الأحــكام مــن القانــون رقــم 293/2014 غيــر متســقة مــع المعاييــر الدوليــة وذلــك 

مــن الناحيتيــن الإجرائيــة والموضوعيــة.

تعريف ضيقّ للعنف المبني على النوع الاجتماعي

لا يقــدّم القانــون رقــم 293/2014 الحمايــة للضحايــا مــن جميــع الجرائــم التــي تشــكّل عنفــاً مبنيــاً علــى النــوع الاجتماعــي. 
ــاً باعتبــاره "أي فعــل أو امتنــاع عــن فعــل أو التهديــد  يعــرّف القانــون العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي تعريفــاً ضيقّ
بهمــا يرتكــب مــن أحــد أعضــاء الأســرة ضــدّ فــرد أو أكثــر مــن أفــراد الأســرة ... يتنــاول أحــد الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي 
هــذا القانــون ويترتــب عنــه قتــل أو إيــذاء جســدي أو نفســي أو جنســي أو اقتصــادي." )المــادة 2(. أمــا الجرائــم المنصــوص 
ــى التســوّل، والفجــور، والدعــارة،  ــع إل ــات فهــي الدف ــون العقوب ــة لقان ــي المــادة 3 المعدّل ــون، والمدرجــة ف ــي القان ــا ف عليه

والزنــا، والضــرب أو الإيــذاء "بقصــد إســتيفاء الحقــوق الزوجيــة فــي الجمــاع أو بســببه".

الجرائم 
المنصوص 
عليها في 
المادة 3

مواد قانون 
العقوبات تصنيف الجرائم العقوبة تشديد العقوبة إذا ارتكبت 

ضدّ أحد أفراد الأسرة

دفع القاصرين 
إلى التسوّل 618 جنحة

الحبس من ستة أشهر إلى سنتين 
وغرامة تتراوح بين الحد الأدنى 

للأجور وضعفه
لا تنطبق

الحض على 
الفجور أو 
الفساد أو 

تسهيلهما أو 
المساعدة على 

إتيانهما

523 جنحة

الحبس من شهر إلى سنة وغرامة 
تتراوح بين الحد الأدنى للأجور 

وثلاثة أضعافه

تشدّد مدة الحبس من الثلث 
إلى النصف وتضاعف 

الغرامة

الاعتماد في 
كسب المعيشة 

أو بعضها 
على دعارة 

الغير

527 جنحة
الحبس من ستة أشهر إلى سنتين 
وغرامة تتراوح بين الحد الأدنى 

للأجور وضعفه

تشدّد مدة الحبس من الثلث 
إلى النصف وتضاعف 

الغرامة
تضاعف العقوبة إذا رافق 
الجرم أي شكل من أشكال 

العنف أو التهديد

القتل العمد 547 جناية الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة 
إلى عشرين سنة

تكون العقوبة من عشرين 
إلى خمس وعشرين سنة 
إذا ارتكب فعل القتل أحد 

الزوجين ضدّ الآخر
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القتل مع سبق 
الإصرار 549 جناية عقوبة الإعدام لا تنطبق

الزنا 487-489 جنحة

الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين 
إذا ارتكب الزنا أي من الزوجين 
وشريك الزنى إذا كان متزوّجا؛ً 
الحبس من شهر إلى سنة لشريك 
الزنا إذا لم يكن متزوّجاً )المادة 

)487 لا تنطبق

الحبس من شهر إلى سنة إذا اتخذ أي 
من الزوجين له خليلاً جهاراً )المادة 

 )488

ضرب أو 
إيذاء الزوج 

"بقصد 
استيفاء 
الحقوق 
الزوجية"

554-559

جنحة

إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض 
أو تعطيل شخص عن العمل مدة 
لا تزيد عن عشرة أيام )المادة 

554( عوقب المجرم بالحبس مدة 
لا تتجاوز الستة أشهر وبغرامة من 
عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة

في حال معاودة الضرب 
والإيذاء: تشدّد مدة الحبس 

من الثلث إلى النصف 
وتضاعف الغرامة

جنحة

إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض 
أو تعطيل شخص عن العمل مدة 
تزيد عن عشرة أيام )المادة 555( 

عوقب المجرم بالحبس مدة لا 
تتجاوز السنة وبغرامة مئة ألف 
ليرة على الأكثر أو بإحدى هاتين 

العقوبتين.

جنحة

إذا جاوز المرض أو التعطيل عن 
العمل العشرين يوماً )المادة 556( 
قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر 
إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة 

السابق ذكرها 

جناية

إذا أدّى الفعل إلى عاهة دائمة )المادة 
557(: عوقب المجرم بالأشغال 
الشاقة المؤقتة عشر سنوات على 

الأكثر

جناية

إذا تسبب الفعل بإجهاض حامل 
)المادة 558(: عوقب المجرم 
بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر 

سنوات على الأكثر
تهديد الزوج 

بقصد 
"استيفاء 
الحقوق 
الزوجية"

573-578 جنحة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين
في حال معاودة التهديد: تشدّد 

مدة الحبس من الثلث إلى 
النصف وتضاعف الغرامة
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يعتبــر هــذا التعريــف مثيــراً للجــدل لأســبابٍ عــدة. ذلــك أنّ المادتيــن 2 و3 مــن القانــون رقــم 293/2014 مــع المقتضيــات 
المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات وفــي ســائر القوانيــن اللبنانيــة الأخــرى لا تنــصّ علــى حمايــة ملائمــة مــن جميــع 
أشــكال الإســاءة التــي تنــدرج فــي ســياق العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. 
ــداء،  ــاب، والاعت ــر الاغتص ــون يذك ــي القان ــمولة ف ــر المش ــي غي ــوع الاجتماع ــى الن ــي عل ــف المبن ــال العن ــن أفع ــن بي وم
والتهديــد بالاعتــداء، والتحــرّش الجنســي، والأذى غيــر الجســدي مــن قبيــل الأذى النفســي والاقتصــادي غيــر المبنــي علــى 
الأفعــال المعرّفــة فــي المــادة 3. كمــا لا يأتــي القانــون علــى ذكــر الأفعــال المســتمدّة مــن بعــض التقاليــد المتجــذّرة فــي المجتمــع 
الأبــوي الذكــوري مــن قبيــل إكــراه الفتيــات علــى الــزواج ومنــع النســاء مــن مغــادرة المنــزل. وقــد تســببّت هــذه الفجــوة بعــدم 
اتســاق مــن الناحيــة القضائيــة فــي تنفيــذ القانــون رقــم 293/2014 بحيــث مــدّد بعــض القضــاة، ولكــن ليــس جميعهــم، تعريــف 

العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ليشــمل العنــف المعنــوي والنفســي.51

ــا ســواء  ــم 293/2014 الزن ــون رق ــادة 3 مــن القان ــا الم ــا عدّلته ــات، كم ــون العقوب ــى 489 مــن قان ــواد 487 حت تجــرّم الم
ــرأة.52   ــه الرجــل أو الم ارتكب

 تعــدّل المــادة 3 مــن القانــون رقــم 293/2014 المــادة 523 مــن قانــون العقوبــات فتنــصّ علــى تجريــم "مــن حــضّ شــخصاً أو
 أكثــر ذكــراً كان أو أنثــى لــم يبلــغ الحاديــة والعشــرين مــن عمــره علــى الفجــور والدعــارة أو ســهلّهما لــه أو مســاعدته علــى
 إتيانهمــا." كمــا تنــصّ أيضــاً علــى أن "يعاقــب بالعقوبــة ذاتهــا مــن تعاطــى الدعــارة الســرية أو ســهلّها."53 فــي لبنــان، يمكــن
 أن يشــمل الفجــور العلاقــات الجنســية التوافقيــة خــارج إطــار الــزواج والشــذوذ الجنســي والدعــارة.54 بالرغــم مــن فــرض

  .عقوبــات علــى المــرأة المشــاركة فــي ارتــكاب أو تســهيل الدعــارة، "الرجــال المشــترين" معفييــن مــن العقوبــة

 وعلــى حــدّ مــا ذكــر أعــلاه، فــإنّ تجريــم العلاقــات الجنســية التوافقيــة خــارج إطــار الــزواج بيــن شــريكين راشــدين، بمــا فــي
 ذلــك الزنــا، والســلوك الجنســي التوافقــي بيــن شــخصين مــن الجنــس نفســه، والعمــل فــي مجــال الجنــس بالتراضــي،55 ينتهــك
ــي المســاواة وعــدم ــة: الحــق ف ــوق التالي ــة الحق ــك بعــض أو كاف ــي ذل ــا ف ــوق الإنســان بم ــة مجموعــةً مــن حق  حســب الحال
 التمييــز؛ حــق الفــرد فــي الحريــة والأمــان علــى شــخصه؛ الحــق فــي الحريــة مــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة
ــة مــن الإكــراه ــي الحري ــع الأشــخاص ف ــة؛ حــق جمي ــي الخصوصي ــة؛ الحــق ف ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهين  أو العقوب
 والتمييــز والعنــف وبأعلــى مســتوى مــن الصحــة الجنســية يمكــن بلوغــه بمــا فــي ذلــك حــق الحصــول علــى خدمــات الرعايــة
 الصحيــة الجنســية والإنجابيــة، والحــق فــي التمــاس المعلومــات المتعلقــة بالأمــور الجنســية وتلقيهــا ونشــرها، والحــق فــي
 احتــرام الســلامة الجســدية والاســتقلالية الفرديــة وتقريــر المصيــر بمــا فيــه اختيــار الشــريك، واتخــاذ القــرار بشــأن النشــاط
ــي ــق ف ــة؛ والح ــة وممتع ــة وآمن ــية مرضي ــاة جنس ــش حي ــة، وعي ــية التوافقي ــات الجنس ــه، والعلاق ــاع عن ــي أو الامتن  الجنس
 حريــة الــرأي والتعبيــر، والحــق فــي ظــروف عمــل عادلــة ومؤاتيــة؛ والحــق فــي الانتصــاف الفعــال عــن انتهــاكات الحقــوق
 الأساســية. وقــد تبيـّـن أنّ تجريــم الزنــا بشــكلٍ خــاص يشــكّل تمييــزاً علــى أســاس الجنــس.56 وكانــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء

51    راجع القسم بعنوان "عدم الاتساق القضائي في معالجة قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي"

52   جــاء فــي المــادة 489: "لا يجــوز ملاحقــة فعــل الزنــا إلا بشــكوى الــزوج واتخــاذه صفــة المدعــي الشــخصي. لا يلاحــق الشــريك أو المتدخــل إلا والــزوج معــاً. لا تقبــل 

الشــكوى مــن الــزوج الــذي تــمّ الزنــا برضــاه. لا تقبــل الشــكوى بانقضــاء ثلاثــة أشــهر علــى اليــوم الــذي اتصــل فيــه الجــرم بعلــم الــزوج. إذا رضــي الرجــل باســتئناف الحيــاة 
المشــتركة تســقط الشــكوى.

53   لا يعرّف القانون بمصطلحي "سهّل" و"تعاطى".

54    تجرّم المادة 527 من قانون العقوبات كما عدّلتها المادة 3 من القانون رقم 293/2014 الاعتماد في كسب المعيشة أو بعضها على دعارة الغير.

55   تذكــر اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة مصطلــح "الدعــارة" )المــادة 6(، ولكــن يشــيع اســتخدام مصطلــح آخــر مــن قبــل المدافعيــن عــن اعتبــار 

ــة الســامية لحقــوق  ــة للحقوقييــن، والمفوضي ــة الدولي ــك اللجن ــق بالصحــة والســلامة فــي مــكان العمــل، بمــا فــي ذل الدعــارة عمــلًا مشــروعاً يخضــع للتشــريعات فــي مــا يتعل
الإنســان، والأميــن العــام للأمــم المتحــدة، ومنظمــة الصحــة العالميــة وهــو "العمــل فــي مجــال الجنــس". يدعــو برنامــج الأمــم المتحــدة المشــترك المعنــي بفيــروس نقــص المناعيــة 
البشــرية/الإيدز إلــى اســتخدام المصطلــح الأخيــر لأنّــه يتجنّــب الوصــم. راجــع التحديــث التقنــي لبرنامــج الأمــم المتحــدة المشــترك المعنــي بفيــروس نقــص المناعيــة البشــرية/

الإيــدز، "العمــل فــي مجــال الجنــس وفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز" )حزيران/يونيــو 2002(، ص. 3.

56   مجلــس حقــوق الإنســان، التمييــز والعنــف ضــدّ الأفــراد علــى أســاس ميلهــم الجنســي وهويتهــم الجنســانية،  وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم A/HRC/29/23 )2015(؛ مجلــس 

حقــوق الإنســان، ولادة حــرة متســاوية، الميــل الجنســي والهويــة الجنســانية فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان ]فــي مــا يلــي "ولادة حــرة متســاوية"[ )2012(، ص. 30؛ 
مجلــس حقــوق الإنســان، تقريــر الفريــق العامــل المعنــي بمســألة التمييــز ضــدّ المــرأة فــي القانــون والممارســة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم A/HRC/29/40، 2 نيســان/أبريل 
CEDAW/C/ 2015، الفقــرة 49؛ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 33 بشــأن لجــوء المــرأة إلــى القضــاء، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
GC/33 )2015( )"اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 33(، الفقــرة 9؛ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، الملاحظــات 
ــم  ــم المتحــدة رق ــة الأم ــم 488/1992، وثيق ــلاغ رق ــي ضــدّ أســتراليا، الب ــان 65-64؛ دعــوى توين ــم A/57/38 )2002(، الفقرت ــم المتحــدة رق ــة الأم ــة: فيجــي، وثيق الختامي
CCPR/C/50/D/488/1992 )1994( )لجنــة حقــوق الإنســان(، الفقــرة 8.5؛ دعــوى دادجــون ضــدّ المملكــة المتحــدة، الطلــب رقــم 7525/76، الحكــم الصــادر بتاريــخ 22 
تشــرين الثاني/أكتوبــر 1981 )المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان(؛ دعــوى نوريــس ضــدّ إيرلنــدا، الطلــب رقــم 10581/83، الحكــم الصــادر بتاريــخ 26 تشــرين الأول/
أكتوبــر 1988 )المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان(؛ دعــوى مودينــوس ضــدّ قبــرض، الطلــب رقــم 15070/89، الحكــم الصــادر بتاريــخ 22 نيســان/أبريل 1993 )المحكمــة 
ــة:  ــوق الإنســان، الملاحظــات الختامي ــة بحق ــة المعني ــم CCPR/C/GC/35( 35 (؛ اللجن ــام رق ــق الع ــوق الإنســان، التعلي ــة بحق ــة المعني ــوق الإنســان(؛ اللجن ــة لحق الأوروبي
الكويــت )CCPR/C/KWT/CO/2(، الفقــرة 30. راجــع أيضــاً العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــواد 2، 7، 9، 17، 19، 26؛ اتفاقيــة القضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، المــواد 2، 11، 12، 16؛ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، المــواد 2، 7، 12؛ اتفاقيــة حقــوق الطفــل، 
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 علــى التمييــز ضــدّ المــرأة قــد شــدّدت علــى أنّ تجريــم الدعــارة، كمــا هــو قائــم بموجــب القانــون اللبنانــي مثــلاً، مــن العوامــل
التــي تجعــل لجــوء المــرأة إلــى القضــاء أشــد صعوبــة.57

 أخيــراً، إنّ النطــاق المحــدود لتعريــف العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وفقــاً لنــص القانــون الصــادر عــام 4102 يعنــي
ــل أوامــر ــا، مــن قبي ــة الضحاي ــر أخــرى لحماي ــا وأنّ تدابي ــوع الاجتماعــي لا تجــرّم كلهّ ــى الن ــي عل ــف المبن  أنّ أفعــال العن

الحمايــة، لا تنطبــق علــى بعــض أشــكال العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي.

العلاقات خارج إطار الزواج

كمــا خلــص الــى ذلــك التقريــر الــذي أعدّتــه اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، معيقــات ولــوج النســاء والفتيــات فــي قضايــا 
العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي المغــرب، فــإنّ تجريــم العلاقــات الجنســية التوافقيــة بيــن رجــل وامــرأة لا 
تربــط بينهمــا علاقــة الزوجيــة يعــزّز الصــور النمطيــة القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي، ووصمــة العــار الاجتماعــي 
والتمييــز ضــدّ المــرأة. ويتجلــى ذلــك بواقــع أنّ القانــون رقــم 293/2014 حافــظ علــى هــذه المقتضيــات عوضــاَ عــن 
إلغائهــا. إن المشــاكل التــي تطرحهــا المــواد مــن 487 إلــى 489 مــن قانــون العقوبــات فتتشــعّب إلــى  أربعــة جوانــب.

ــي  ــن ف ــي يدخل ــن النســاء اللوات ــل م ــة يجع ــة خــارج إطــار الزوجي ــات الجنســية التوافقي ــة العلاق ــم كاف أولاً، إنّ تجري
علاقــاتٍ مــن هــذا النــوع مجرمــات بالتراضــي. ويبنــى هــذا المبــدأ علــى مفهــوم أنّ المــرأة تحتــاج لمــن يحميهــا مــن 
الرجــال الذيــن يــودّون اســتغلالها وأنّ عليهــا أن تتحلّــى بالفضيلــة وأن تربطهــا علاقــة جنســية فقــط مــع الرجــل الــذي 
تتزوجــه، وهــذا المفهــوم بــدوره يحــرم المــرأة مــن حقهــا فــي تقريــر مصيرهــا واســتقلاليتها الجنســية، كمــا تــمّ التطــرّق 

إليــه أعــلاه.
ثانيــاً، يؤثــر تجريــم العلاقــات الجنســية التوافقيــة خــارج إطــار الــزواج علــى النســاء خصوصــاً بشــكلٍ ســلبي وجائــر، 
بمــا أنّ المــرأة هــي التــي غالبــاً مــا توجّــه إليهــا التهمــة أو المســؤولية فيمــا يتعلّــق بممارســة الجنــس التوافقــي خــارج 
ــوع  ــى الن ــي عل ــف الجنســي والمبن ــا العن ــى ضحاي ــبة إل ــكلٍ خــاص بالنس ــاً بش ــك صحيح ــر ذل ــزواج. ويعتب ــار ال إط
ــم هــذه العلاقــات يجعلهــنّ عرضــةً أكثــر مــن  ــن الهــروب مــن العنــف الأســري لأنّ تجري الاجتماعــي اللواتــي يحاول

ــة أو حتــى لاتهامــات مضــادة بإقامــة العلاقــات الجنســية خــارج إطــار الــزواج. الرجــال لاتهامــات باطل

ثالثــاً، وفيمــا يتصــل بالنقطــة الثانيــة أعــلاه، مــن شــأن تجريــم العلاقــة الجنســية التوافقيــة خــارج إطــار الــزواج أن يثبــط 
عزيمــة المــرأة ويمنعهــا مــن التمــاس العدالــة فــي حــالات الاعتــداء الجســدي والجنســي الــذي قــد تتعــرّض لــه علــى يــد 
شــخص لا يربطهــا بــه زواج بصــرف النظــر عمّــا إذا كانــت متزوّجــةً مــن شــخص آخــر أو لا. بــأي حــال، إنّ المــرأة 
التــي تختــار ألاّ تدخــل فــي ارتبــاط زواج لا يجــدر بهــا فــي أي ظــرف مــن الظــروف أن تخضــع لاعتــداء يفلــت مرتكبــه 
ــة  ــي الســلامة البدني ــا ف ــه حقه ــة لانتهاك ــدي الحصان ــح المعت ــن أن تمن ــا لا يمك ــرأة وأعماله ــاب. فســلوك الم ــن العق م

والنفســية.
رابعــاً، يعتبــر تشــريع مــن هــذا النــوع مســيئاً بشــكلٍ خــاص للنســاء اللواتــي يحملــن خــارج العلاقــة الزوجيــة بمــا أنّ 
حملهــنّ قــد يســتخدم كدليــل دامــغ لدعــم مجموعــة مــن الوقائــع، مــا إذا كان الســلوك الجنســي المــؤدي إلــى الحمــل كان 
توافقيــاً أو خــلاف ذلــك. وقــد يكــون لهــذا الأمــر تأثيــر مدمّــر فــي الظــروف التــي يحصــل فيهــا الحمــل نتيجــة لحادثــة 

اغتصــاب.

الاغتصاب والاعتداء الجنسي

شــدّدت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة مــراراً علــى ضــرورة قيــام الــدول بالتصــدّي للعنــف الجنســي ضــدّ 
المــرأة، ومنعــه وإنصــاف ضحايــاه، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال العدالــة الجنائيــة الفعالــة. ويتطلـّـب هــذا الأمــر تعريفــاً واضحــاً 
وملائمــاً وحظــراً صريحــاً لجميــع أشــكال العنــف الجنســي فــي القوانيــن والإجــراءات والممارســات الجنائيــة وعقوبــات لهــا 
تأثيــر رادع ومتناســبة مــع خطــورة الجــرم.58 ولعــلّ أحــد أبــرز العناصــر هــو ضمــان خلــوّ التعريفــات القانونيــة للاغتصــاب 

المواد 2، 13، 16، 34، 37.

 CEDAW/C/GC/33 ــم ــة الأمــم المتحــدة رق ــى القضــاء، وثيق ــم 33 بشــأن لجــوء المــرأة إل ــة العامــة رق ــز ضــدّ المــرأة، التوصي ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني 57   اللجن

ــرة 9. 2015(( الفق

58   اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 19، الفقــرة 24؛ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 28: المــادة 3، المســاواة 

فــي الحقــوق بيــن الرجــال والنســاء، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم HRI/GEN/1/Rev.9 )مجلـّـد 1( )29 آذار/مــارس 2000( )"اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام 
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والاعتداء الجنسي والرضا بالعلاقة الجنسية من أي صور نمطية خاطئة.59

وتعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن عــن قلقهــا مــن كــون تعريــف الاغتصــاب غيــر ملائــم. فــي العــام 2008، دعــت اللجنــة 
ــاء  ــدم إعف ــزواج، وع ــار ال ــي إط ــم الاغتصــاب ف ــان "تجري ــى ضم ــان إل ــرأة لبن ــز ضــدّ الم ــى التميي ــة بالقضــاء عل المعني
ــى  ــم 293/2014 عل ــأت القانــون رق ــم ي ــك، ل ــة."60 مــع ذل ــاب لمجــرد زواجــه مــن الضحي ــن العقـ مرتكــب الاغتصــاب مـ
ذكــر الاغتصــاب فــي إطــار الــزواج كمــا يســتثنى الــزوج مــن نطــاق المادتيــن 503 و504مــن قانــون العقوبــات والمتعلقّتيــن 

بالاغتصــاب. 

ــر زوجــه  ــار المغتصــب كلّ مــن  "أكــره غي ــات اللبنانــي جريمــة الاغتصــاب باعتب ــون العقوب تعــرّف المــادة 503 مــن قان
ــى الجمــاع" ويعاقــب عليهــا بالأشــغال الشــاقة لمــدة خمــس ســنوات. وتجــرم المــادة 504 أيضــاً مــن  ــد عل بالعنــف والتهدي
"جامــع شــخصاً غيــر زوجــه لا يســتطيع المقاومــة بســبب خلــل جســدي أو نفســي أو بســبب مــا اســتعمله المعتــدي نحــوه مــن 
وســائل خــداع. أمــا المــادة 505 فتجــرّم الاغتصــاب عندمــا يرتكــب ضــدّ قاصــر، وتعاقــب عليــه بخمــس ســنوات ســجنا علــى 
الأقــل اذا كان ســن الضحيــة اقــل مــن 12 عامــا، وبيــن شــهرين وســنتين اذا كان ســن الضحيــة بيــن15 و 18 ســنة . و تجــرم 
المــادة 506 الاغتصــاب ضــد قاصــر و المرتكــب مــن قبــل أحــد الأقــارب أو رجــل ديــن أو موظــف عــام بشــكل فيــه اســتغلال 

لســلطتهم وتعاقــب عليــه بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة.

ــم  ــى تجري ــصّ عل ــد ن ــة( ق ــة المحلي ــر الحكومي ــا المنظمــات غي ــي مســودة ســابقةٍ )قدّمته ــم 293/2014 ف ــون رق وكان القان
الاغتصــاب الزوجــي، ولكــن هــذه المــادة تــم إلغائهــا مــن قبــل البرلمــان تحــت ضغــوط مــن الســلطات الدينيــة. وعلــى ســبيل 
التســوية، أصبــح القانــون يجــرّم مــن قــام بقصــد اســتيفاء حقوقــه الزوجيــة بتهديــد الــزوج أو اســتخدام العنــف ضــده )المــادة 7( 
ولكــن لا يجــرّم انتهــاك الســلامة الجســدية فــي حــد ذاتــه. وتعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن عــن قلقهــا مــن خطــر أن تســهم 
الإشــارة الــواردة فــي القانــون رقــم 293/2014 إلــى "اســتيفاء الحقــوق الزوجيــة"، فــي ترســيخ مفهــوم الاغتصــاب الزوجــي 
وإضفــاء صفــة الشــرعية عليــه، وهــو مفهــوم لا يعتــرف بــه قانــون العقوبــات اللبنانــي )إلإ بصــورة غيــر مباشــرة مــن خــلال 

اســتثناء الأزواج مــن المقتضيــات المتعلقــة بالاغتصــاب(  

ومــن الجديــر بالذكــر أنّ هــذه المقتضيــات لا تتســق مــع المعاييــر الدوليــة لأســباب عديــدة أولهــا أنّ الاغتصــاب بشــكلٍ عــام لا 
يعــرّف تعريفــاً ملائمــاً فــي قانــون العقوبــات اللبنانــي كشــكلٍ مــن أشــكال الاعتــداء الجنســي الــذي هــو انتهــاك بدنــي ذو طبيعــة 
جنســية يرتكــب ضــدّ شــخص فــي ظــلّ ظــروفٍ قهريــة. ومــن شــأن هــذه النواقــص فــي التعريــف بالاغتصــاب، وخاصــة 
عندمــا تجتمــع مــع النصــوص القانونيــة الأخــرى، كقوانيــن الأحــوال الشــخصية فــي لبنــان التــي تعتــرف بحــق الــزوج فــي 

اســتيفاء حقوقــه الزوجيــة مــن دون موافقــة الزوجــة، أن تقــوّض حقــوق المــرأة.

إنّ حظــر العنــف الجنســي، بمــا فيــه الاغتصــاب، هــو حظــر مطلــق. تتضمــن الاتفاقيــات الإقليميــة والعالميــة لحقــوق الإنســان 
حظــراً صريحــاً للاغتصــاب أو الانتهــاكات الأخــرى المرتكبــة مــن خــلال الاغتصــاب، كالتمييــز والتعذيــب وقتــل النســاء 
ــي  ــاق الأفريق ــا الملحــق بالميث ــي أفريقي ــوق المــرأة ف ــات، يحظــر بروتوكــول حق ــن هــذه الاتفاقي ــلاً.61 ومــن بي ــات مث والفتي

لحقــوق الإنســان والشــعوب )بروتوكــول مابوتــو( الجنــس القســري، فينــصّ تحديــداً علــى مــا يلــي:
لــكل امــرأة الحــق فــي احتــرام حياتهــا وأمانهــا الشــخصي. ويتعيــن حظر جميــع أشــكال الاســتغلال والمعاملــة 1- 

أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة.
-2 على الدول الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة والفعالة للقيام بما يلي:

ســن قوانيــن تمنــع جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة، بمــا فــي ذلــك الممارســة الجنســية غيــر المرغــوب فيهــا  (أ)
والإجباريــة ســواء كان هــذا العنــف يحــدث ســراً أو علنــاً، وتضــع هــذه القوانيــن موضــع التطبيــق الفعلــي.62

رقم 28"(، الفقرة 11.

59   راجــع دعــوى فيرتيــدو ضــدّ الفيليبيــن، بــلاغ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة رقــم 18/2008، آراء 16 تموز/يوليــو 2010، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 

CEDAW/C/46/D/18/2008؛ اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، المــادة 5.

CEDAW/C/ 60   اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التعليقــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة: لبنــان، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

LBN/CO/3  )2008(، الفقرة 27.

61   راجــع مثــلًا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــواد 6، 7، 26؛  الاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، 4 تشــرين الثانــي/

نوفمبــر 1950، سلســلة المعاهــدات الأوروبيــة 5، المــواد 2، 3، 14؛ الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، 22 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1969، المــواد 4، 5؛ منظمــة الوحــدة 
الأفريقيــة، الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، 27 حزيران/يونيــو 1981، الوثيقــة رقــم CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58، المــواد 2، 4، 5.

62   الاتحــاد الأفريقــي، بروتوكــول حقــوق المــرأة فــي أفريقيــا الملحــق بالميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب )بروتوكــول مابوتــو( )11 تموز/يوليــو 2003(، المادتــان 

4 )1( و)2( )أ(.
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وتتكــرّر تعريفــات مشــابهة فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل63 والاتفاقيــة الأمريكيــة بشــأن منــع والقضــاء علــى العنــف ضــدّ النســاء 
ــى  ــي عل ــف المبن ــز ضــدّ المــرأة العن ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــرت اللجن ــك، اعتب ــى ذل ــه.64 عــلاوةً عل ــاب علي والعق
النــوع الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك الاغتصــاب والعنــف الجنســي كشــكلٍ مــن أشــكال التمييــز، وكانتهــاك للحقــوق والحريــات 

الأساســية.65

يشــكّل الحظــر المطلــق وغيــر القابــل للتقييــد للتعذيــب أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 
المهينــة،66 قاعــدةً راســخةً مــن قواعــد القانــون الدولــي العرفــي ويوفّــر أساســاً قويــاً لحظــر جميــع أشــكال العنــف الجنســي، 
ــى  ــب عل ــن أشــكال التعذي ــرة أن الاغتصــاب شــكلٍ م ــد فك ــم تأيي ــد ت ــات.67 وق ــع الأوق ــي جمي ــك الاغتصــاب ف ــي ذل ــا ف بم
ــد  ــدا فق ــة لروان ــة الدولي ــة.68 أمــا المحكمــة الجنائي ــات عــدة لحقــوق الإنســان ومحاكــم جنائي ــل هيئ ــي مــن قب المســتوى الدول
عرّفــت الاغتصــاب فــي دعــوى أكاييســو علــى أنــه "انتهــاك بدنــي ذو طبيعــة جنســية يرتكــب ضــدّ شــخص فــي ظــلّ ظــروفٍ 
قهريــة."69 وقــد اعتمــدت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة تعريفــاتٍ أكثــر دقــةً وتحســيناً،70 تتضمــن مختلــف 

العناصــر التــي عندمــا تجتمــع ســويةً ترقــى إلــى جريمــة جنائيــة وفقــاَ للقانــون الدولــي.

وفــي نهايــة المطــاف، أفضــت اجتهــادات كلاّ مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا والمحكمــة الجنائيــة الدولية ليوغوســلافيا 
الســابقة إلــى أن أركان الجرائــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والتــي تقــدّم تعريفــاً أشــدّ تماســكاً للاغتصــاب71 
وينظــر إليــه علــى أنّــه التعريــف الأكثــر موثوقيــةً فــي القانــون الدولــي حتــى تاريخــه. وفقــاً لنظــام رومــا الأساســي، يعتبــر 

الفعــل اغتصابــاً فــي الحــالات التاليــة:

أن يعتــدي مرتكــب الجريمــة علــى جســد شــخص بــأن يأتــي ســلوكا ينشــأ عنــه إيــلاج عضــو جنســي فــي أي 1- 
جــزء مــن جســد الضحيــة أو جســد مرتكــب الجريمــة أو ينشــأ عنــه إيــلاج أي جســم أو أي عضــو آخــر مــن 

الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفاً.  
 
أن يرتكــب الاعتــداء باســتعمال القــوة أو بالتهديــد باســتعمالها أو بالقســر، مــن قبيــل مــا ينجــم عــن الخــوف مــن 2- 

تعــرض ذلــك الشــخص أو الغيــر للعنــف أو الإكــراه أو الاحتجــاز أو الاضطهــاد النفســي أو إســاءة اســتعمال 
ــة  ــن حقيق ــر ع ــن التعبي ــز ع ــخص يعج ــى ش ــداء عل ــب الاعت ــرية، أو يرتك ــة قس ــتغلال بيئ ــلطة، أو باس الس

63  راجع مثلًا المادتين 19 )1( و34.

64   تنــصّ المــادة 2 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة بشــأن منــع واســتئصال العنــف ضــدّ النســاء والعقــاب عليــه، 9 حزيران/يونيــو 1994 علــى مــا يلــي: " يفهــم العنــف ضــد النســاء 

علــى أنــه يتضمــن العنــف البدنــي أو الجنســي أو النفســي: -1  الــذي يحــدث داخــل نطــاق الأســرة أو الوحــدة العائليــة أو داخــل نطــاق أي علاقــة أخــرى بيــن الأشــخاص ســواء 
كان مرتكــب الفعــل يشــارك أو شــارك نفــس الســكن مــع المــرأة – بمــا فــي ذلــك الاغتصــاب والاعتــداء الجنســي، -2 الــذي يحــدث فــي المجتمــع ويرتكبــه أي شــخص – بمــا 
فــي ذلــك مــن بيــن أشــياء أخــرى – الاغتصــاب والاعتــداء الجنســي والتعذيــب والاتجــار فــي الأشــخاص والدعــارة بالإكــراه والاختطــاف والتحــرش الجنســي فــي محــل العمــل 
وفــي المؤسســات التعليميــة والمرافــق الصحيــة أو أي مــكان آخــر، و -3  الــذي يتــم ارتكابــه أو التجــاوز عنــه مــن قبــل الدولــة أو موظفيهــا بغــض النظــر عــن مــكان حدوثــه.

65   تحــدّد الفقــرة 7 مــن التوصيــة رقــم 19 الصــادرة عــن اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة هــذه الحقــوق والحريــات الأساســية علــى أنهــا تشــمل:الحق فــي 

ــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة؛  الحــق فــي الحمايــة المتســاوية بموجــب القواعــد الانســانية وقــت  ــاة؛  الحــق فــي ألا تخضــع المــرأة للتعذيــب أو المعامل الحي
النزاعــات المســلحة الدوليــة أو الداخليــة؛ الحــق فــي حريــة شــخصها وأمنهــا؛ الحــق فــي الحمايــة المتســاوية أمــام القانــون؛ الحــق فــي المســاواة فــي نطــاق الأســرة؛ الحــق فــي 

التمتــع بأعلــى المســتويات الممكنــة مــن الصحــة الجســدية والنفســية؛ الحــق فــي العمــل فــي ظــروف عادلــة ومواتيــة.

66   راجــع الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، 10 كانــون الأول/ديســمبر 

1984، سلســلة معاهــدات الأمــم المتحــدة، المجلـّـد رقــم 1465، ص. 85، المــادة 1.

67   راجــع مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة، تقريــر المقــرّر الخــاص المعنــي بالتعذيــب، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم E/CN.4/1986/15  )1986(، الفقــرة 119 

لوجهــة نظــر تقــول إنّ الإســاءة الجنســية، بمــا فــي ذك الاغتصــاب، تشــكّل إحــدى وســائل التعذيــب الجســدي.

68   راجــع مثــلًا دعــوى النائــب العــام ضــدّ دراغولجــوب كوناراتــش، رادوميــر كوفاتــش وزوران فوكوفيــك، أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، القضيــة 

رقــم IT-96-23 و IT-96-23/1-A ، حكــم الاســتئناف )12 حزيران/يونيــو 2002(، الفقــرة 150، حيــث ارتــأت غرفــة الاســتئناف أنّ "العنــف الجنســي يــؤدي حكمــاً إلــى ألــم 
ومعانــاة خطيريــن، ســواء جســدياً أو معنويــاً، الأمــر الــذي يبــرّر تصنيفــه كفعــل تعذيــب." راجــع علــى نحــوٍ مماثــل، دعــوى النائــب العــام ضــدّ زيجنيــل ديلاليتــش، زدرافكــو 
ــة رقــم IT-96-21-T ، الحكــم النهائــي )16 تشــرين الثاني/نوفمبــر  ــة ليوغوســلافيا الســابقة، القضي ــة الدولي ــدزو، أمــام المحكمــة الجنائي موســيتش، حــازم ديليتــش وأســد لان
1998(، الفقــرة 496. لوجهــة النظــر القائلــة إنّ الاغتصــاب يرقــى إلــى التعذيــب، راجــع أيضــاً دعــوى فرنانــدو وراكيــل ميخيــا ضــدّ البيــرو، لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق 
الإنســان، الدعــوى رقــم 10.970، التقريــر رقــم 5/96، التقريــر الســنوي 1995، الوثيقــة رقــم OEA/Ser. L/V/II.91 Doc. 7 rev. )1996(، ص. 185؛ ودعــوى أيديــن 

ضــدّ تركيــا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 57/1996/676/866، الحكــم الصــادر فــي 25 أيلول/ســبتمبر 1997، ص. 83-86.

69    دعوى النائب العام ضدّ جان بول أكاييسو، القضية رقم  ICTR-96-4، الحكم )2 أيلول/سبتمبر 1998(، الفقرة 597.

ــدّ  ــام ض ــب الع ــوى النائ ــرة 185؛ ودع ــمبر 1998(، الفق ــون الأول/ديس ــم )10 كان ــم . IT-95-17-1، الحك ــة رق ــا، القضي ــو فوروندزجي ــدّ أنت ــام ض ــب الع ــوى النائ 70   دع

دراغولجــوب كوناراتــش، رادوميــر كوفاتــش وزوران فوكوفيــك، أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، القضيــة رقــم IT-96-23 و IT-96-23/1-A ، الحكــم  
ــرة 438. ــو 2002(، الفق )12 حزيران/يوني

71   استمدّت المحكمة الجنائية الدولية هذا التعريف من الأحكام الصادرة في قضايا أكاييسو، فوروندزجيا، وكوناراتش.



قوانين غير ملائمة، سبل انتصاف غير فعّالة | 17

رضــاه.72

ــع، لا  ــي الواق ــلاً. ف ــداء الجنســي مث ــف الجنســي كالاعت ــي بســائر الأشــكال الأخــرى للعن ــات اللبنان ــون العقوب لا يعــرّف قان
يصنـّـف الاعتــداء الجنســي انتهــاكاً للســلامة البدنيــة والاســتقلالية الجنســية علــى الرغــم مــن أنــه يمكــن ملاحقتــه كفعــلٍ منــافٍ 
للحشــمة بموجــب المــواد 507 إلــى 510. تتطــرّق هــذه المــواد إلــى الأفعــال العنيفــة المنافيــة للحشــمة والتــي يعاقــب عليهــا 
ــتبدالها أو  ــي اس ــم وينبغ ــكلٍ ملائ ــة بش ــر معرّف ــمة غي ــي للحش ــة المناف ــر أنّ صف ــنوات. غي ــع س ــدة أرب ــاقة م ــغال الش بالأش

اســتكمالها بإشــارةٍ محــددة إلــى الاعتــداء الجنســي الــذي لا يعتبــر اغتصابــاً بالإيــلاج.

تعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أيضــاً عــن قلقهــا مــن المــادة 522 مــن قانــون العقوبــات فــي آب/أغســطس 2017 التــي 
كانــت تســمح للســلطات بوقــف الملاحقــة القضائيــة أو تعليــق الإدانــة إذا تــزوّج مرتكــب الاعتــداء الجنســي بموجــب المــواد 
503 إلــى 521 مــن الضحيــة التــي قــد يعتبــر إلغاؤهــا خطــوةً غيــر كاملــة نحــو معالجــة قضيــة العنــف المبنــي علــى النــوع 
ــب  ــره يعاق ــن عم ــرة م ــة عش ــراً دون الخامس ــع قاص ــن جام ــى أنّ م ــادة 505 عل ــصّ الم ــن. تن ــدّ القاصري ــي ض الاجتماع
بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة لمــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات، ولا تنقــص العقوبــة عــن ســبع ســنوات إذا كان القاصــر لــم يتــم 
الثانيــة عشــرة مــن عمــره. ومــن جامــع قاصــراً أتــمّ الخامســة عشــرة مــن عمــره ولــمّ يتــمّ الثامنــة عشــرة عوقــب بالحبــس مــن 
شــهرين إلــى ســنتين. فــي الحالــة الأخيــرة، يحــول زواج الجانــي مــن ضحيتــه دون ملاحقتــه أو ســجنه. وفقــاً للمــادة 518، 
مــن أغــوى فتــاةً بوعــد الــزواج ففــضّ بكارتهــا يعاقــب بالحبــس لمــدة خمــس ســنوات علــى الأقــل. كمــا هــي الحــال مــع المــادة 

505، يحــول الــزواج دون ملاحقــة الجانــي أو ســجنه.

ــوق الإنســان. ــي لحق ــون الدول ــه القان ــا في ــي، بم ــون الدول ــان بموجــب القان ــات لبن ــةً لالتزام ــذه النصــوص مخالف ــر ه  وتعتب

ــزواج. ــق ال ــن عــن طري ــا وعائلاته ــا يســمّى باســترداد "شــرف" الضحاي ــة حــول م ــة القديم ــم الأعــراف الأبوي ــي تدي  وه
 وفــي هــذه الممارســات مــا يحمــي مرتكبــي الجرائــم الجنســية مــن المســاءلة ويرسّــخ ثقافــة الإفــلات مــن العقــاب ويعــرض
ــج هــذه النصــوص أيضــاً مســألة العنــف المبنــي ــد. وتعال ــى النــوع الاجتماعــي لــلأذى مــن جدي ــا العنــف المبنــي عل  ضحاي
ــداءً علــى المجتمــع لا انتهــاكاً خطيــراً لحــق الضحيــة ــاً للقواعــد الاجتماعيــة واعت  علــى النــوع الاجتماعــي باعتبارهــا خرق
 بالخصوصيــة والســلامة البدنيــة والنفســية والحريــة مــن جميــع ضــروب المعاملــة الســيئة ومــن ضمنهــا العنــف المبنــي علــى

ــات فــي لبنــان ــد القوانيــن والسياســات والممارســات التمييزيــة ضــدّ النســاء والفتي .النــوع الاجتماعــي. كمــا أنهــا تجسّ

 بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن المقبــول بشــكل عــام أن قــدرة الطفــل دون الثامنــة عشــرة مــن العمــر محــدودة إن لــم تكــن معدومــة
 علــى إعطــاء موافقتــه الحــرة والواعيــة علــى الفعــل الجنســي مــع شــخصٍ راشــد. فالــزواج المبكــر، أو زواج الأطفــال بــات
 يعتــرف بــه كــزواج مدبـّـر يتضمــن أطفــال دون الثامنــة عشــرة، رغــم وجــود اســتثناءات. وقــد جــاء فــي التوصيــة العامــة رقــم
 31 للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة  والتعليــق العــام رقــم 18 للجنــة حقــوق الطفــل، الصادريــن بصفــة

:مشــتركة، بشــأن الممارســات الضــارّة مــا يلــي

يعتبر زواج الأطفال شــكلاً من أشــكال الـــزواج القســـري نظـــراً إلى أن أحـــد الطـــرفين أو كليهمـــا لا يكـــون 
قـــد أعـــرب عـــن موافقتـــه الكاملـــة الحـــرة وعـــن علـم. وتقـــديرا لنمـــو قـــدرات الأطفال ودرجة استقلالهم في 
اتخــاذ القــرارات التــي تـــؤثر علـــى حيـــاتهم، يمكـــن في ظـــروف اســتثنائية الســماح بــزواج الطفل الــذي يكون 
ناضجــا وقــادرا دون ســن ١٨ عامـــاً شـــريطة أن يكـــون ســنه ١٦ عامــاً علــى الأقــل وأن يتخــذ هــذا القـــرار 
قـــاضٍ بنـــاء علـــى مســـوغات اســـتثنائية مشـــروعة محــددة بموجــب قانــون وبناء علــى أدلة علــى النضج دون 

انصيــاع للثقافــات والتقاليــد.73

ــيّ عــدداً مــن  ــى نحــوٍ جل ــوّض عل ــات يق ــزواج المبكــر للفتي ــة حــرة ومســتنيرة( أو ال ــزواج القســري )مــن دون موافق إنّ ال
الحقــوق التــي تضمنهــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل.74 بالإضافــة إلــى ذلــك، يعــرّض الــزواج المبكــر القاصريــن لخطــر الاعتــداء 
الجنســي الــذي يفلــت مرتكبــه مــن العقــاب ويضاعــف خطــر وفيــات الأمومــة فــي حــال الحمــل فــي ســنّ مبكــرة فضــلاً عــن 

الــولادة الســابقة لأوانهــا.

72   المحكمة الجنائية الدولية، أركان الجرائم، 2011، رقم 2-232-9227-92، المادة 7 )1( )ز( )1( و)2(.

73   اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة ولجنــة حقــوق الطفــل، التوصيــة العامــة رقــم 31 للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة/ التعليــق العــام رقــم 

18 للجنــة حقــوق الطفــل، الصــادران بصفــة مشــتركة، بشــأن الممارســات الضــارّة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم )14 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2014(، الفقــرة 20.

74   صندوق الأمم المتحدة للطفولة، زواج الأطفال والقانون: سلسلة أوراق مبادراة الإصلاح التشريعي )نيويورك: قسم السياسات والتخطيط، 2008(، ص. 7.
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كمــا يســاور اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن القلــق إزاء اســتمرار تصنيــف الاغتصــاب والاعتــداء الجنســي فــي خانــة "الجرائــم 
المنافيــة للحشــمة والأخــلاق العامــة" مقابــل "الجرائــم الخطيــرة ضــد الشــخص وســلامته الجســدية". ويعكــس هــذا الوصــم 
ــا  ــا، وهــو م ــارس بحقه ــف المم ــرأة والعن ــة ضــدّ الم ــم المرتكب ــي إزاء الجرائ ــب المشــرّع اللبنان ــة مــن جان ــف تمييزي مواق

يتنافــى مــع التزامــات لبنــان بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.

فــي أيلول/ســبتمبر 2017، قــدّم وزيــر الدولــة لشــؤون المــرأة إلــى مجلــس الــوزراء مشــروع قانــون يعــدّل المادتيــن 505 
و518 مــن أجــل تشــديد العقوبــة عندمــا يقــع الاعتــداء الجنســي ضــدّ قاصــر أو أي فتــاة بعــد الوعــد بالــزواج. ولــم تعتمــد هــذه 

التعديــلات بعــد.

التحرّش الجنسي

فــي لبنــان، مــا مــن نــصّ قانونــي واحــد يتطــرّق إلــى التحــرّش الجنســي فيعــرّف بــه أو يجرّمــه أو يعاقــب عليــه، حتــى وإن 
ارتكــب فــي الأماكــن العامــة أو فــي مــكان العمــل.

وفقــاً لمــا تنــصّ عليــه المعاييــر الدوليــة، ينبغــي التطــرّق إلــى التحــرّش الجنســي مــن خــلال "اتخــاذ التدابيــر القانونيــة الفعالــة، 
ــكان  ــي م ــام وبشــكل خــاص ف ــة" بشــكل ع ــة، والأحــكام التعويضي ــبل الانتصــاف المدني ــة وس ــات الجنائي ــا العقوب ــا فيه بم
العمــل.75 وقــد عبّــرت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة فــي ملاحظاتهــا الختاميــة حــول لبنــان فــي العــام 
2015 عــن قلقهــا مــن غيــاب تشــريع مــن هــذا النــوع، وطالبــت لبنــان اعتمــاد " تشــريعات تجــرّم التحــرش الجنســي فــي 
مــكان العمــل."76 وعلــى حــدّ مــا ذكــرت اللجنــة، التحــرّش الجنســي"مبني علــى التمييــز عندمــا تعتقــد المــرأة لأســباب معقولــة 
أن تعرضهــا إليــه يســيء الــى وضعهــا فــي العمــل بمــا فــي ذلــك توظيفهــا أو ترقيتهــا، أو عندمــا يخلــق بيئــة عمــل معاديــة."77

لكــي يفــي لبنــان بالتزاماتــه فــي مجــال القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، ينبغــي تجريــم جميــع أشــكال التحــرّش الجنســي، 
بصــرف النظــر عــن النــوع الاجتماعــي للضحيــة أو الجانــي، كمــا ينبغــي إخضاعهــا للتدابيــر الوقائيــة الفعالــة، وللتحقيقــات 

والملاحقــة القضائيــة والعقــاب والجبــر.

فــي شــهر آذار/مــارس 2017، وافــق مجلــس الــوزراء اللبنانــي علــى مشــروع قانــون لتجريــم التحــرّش الجنســي قدّمــه وزيــر 
الدولــة لشــؤون المــرأة.

وفقــاً للمــادة 1 مــن مشــروع القانــون المعدّلــة للمــادة 49 )1( مــن قانــون العمــل، "يحُظــر لجــوء أي كان، ســواء كان صاحــب 
عمــل أو عامــل علــى حــدّ ســواء إلــى التحــرّش ســواء عبــر الــكلام الشــفهي أو الكتابــة وبــأي وســيلة مــن وســائل الإتصــال 
أو ممارســة الضغــوط أو إصــدار الأوامــر بهــدف الإســتحصال علــى خدمــات ذات طبيعــة جنســية ســواء لمنفعتــه أو لمنفعــة 

الغيــر".

ــة" التحــرّش  ــي قســم "الأخــلاق والآداب العام ــات ف ــون العقوب ــن قان ــادة 535 م ــة للم ــي المعدّل ــم 2 الت ــادة رق ــرّف الم وتع
الجنســي باعتبــاره " القيــام بالــكلام أو الكتابــة، وبــأي وســيلة مــن وســائل الإتصــال باســتخدام كل مــا يحمــل دلالات جنســية 
ــة." مــن أشــكال التحــرّش الجنســي أيضــاً  ــة أو مهين ــة أو تنشــئ تجاههــا أوضاعــاً عدائي ــال مــن شــرف وكرامــة الضحي تن

ممارســة كافــة أنــواع الضغــوط ومنهــا التهديــد بهــدف إقامــة علاقــة جنســية ســواء مــع الفاعــل أو مــع الغيــر.

ــات  ــم العلاق ــل لرفضه ــن العم ــل م ــة أو الفص ــز، أو الترقي ــا للتميي ــاع الضحاي ــوز إخض ــون، لا يج ــروع القان ــب مش بموج
الجنســية، ولا يجــوز إخضــاع المبلغّيــن عــن المخالفــات لعقوبــات تأدييبيــة. ينبغــي إخضــاع كلّ شــخص يرتكــب التحــرّش 
ــادة 536 مــن  ــة للم ــادة 2 المعدّل ــصّ الم ــة. وتن ــة الجنائي ــا الصــرف وإخضاعــه للملاحق ــا فيه ــة بم ــات تأديبي الجنســي لعقوب
قانــون العقوبــات علــى إخضــاع الفاعــل أو الشــريك أو المتدخــل أو المحــرّض للســجن مــدة تتــراوح بيــن ســنة وســنتين و/
أو غرامــة تتــراوح بيــن 10 و15 مليــون ليــرة لبنانيــة. وإذا كان مرتكــب التحــرّش مســؤولاً عامــاً أو تعسّــف فــي اســتعمال 
الســلطة التــي يتمتــع بهــا بحكــم المهــام المكلّــف بهــا أو إذا كانــت الضحيــة قاصــراً دون الثامنــة عشــرة مــن العمــر أو كانــت 

75     اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 19، الفقــرة 24 )ر( )1(. راجــع أيضــاً اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، 

التوصيــة العامــة رقــم 35، الفقرتــان 14 و32 )أ(. راجــع للمزيــد مــن المعلومــات، منظمــة العمــل الدوليــة، الاتفاقيــة رقــم 111 بشــأن التمييــز فــي مجــال الاســتخدام والمهنــة، 
25 حزيران/يونيــو 1958؛ الاتفاقيــة رقــم 100 بشــأن المســاواة فــي الأجــور بيــن العمّــال والعامــلات )29 حزيران/يونيــو 1951(

76   اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، الملاحظات الختامية حول لبنان، 2015، الفقرتان 35 و36 )ج(.

77   اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 19، الفقرة 18.
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تعانــي عجــزاً جســدياً أو مرضــاً معقــداً واســتغلّ الفاعــل هــذا العجــز، فإنــه يخضــع بموجــب المــادة 350 مــن قانــون العقوبــات 
للحبــس مــن ســنتين إلــى ثــلاث ســنوات وغرامــة تتــراوح بيــن خمســة عشــر مليــون وعشــرين مليــون ليــرة لبنانيــة. كمــا ينــصّ 

مشــروع القانــون علــى عــدم جــواز منــح الأســباب التخفيفيــة فــي حــالات التحــرّش الجنســي.

أحيــل مشــروع القانــون إلــى البرلمــان ولكــن لــم يتــمّ إقــراره بعــد. وفيمــا يشــكّل القانــون خطــوةً إيجابيــةً نحــو معالجــة انتشــار 
التحــرّش الجنســي فــي لبنــان، تعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن عــن خوفهــا مــن أنـّـه لا يتطابــق مــع المعاييــر الدوليــة.

تعرّف اتفاقية اسطنبول التحرّش الجنسي على أنه سلوك غير مرغوب فيه غرضه أو نتيجته
انتهاك حرمة شخص؛ -
خاصة إذا أنتج هذا السلوك محيطاً ترهيبياً أو عدوانياً أو مذلاً أو مهيناً.78 -

ــدول مــع الوقــت قــد  ــة العمــل، إلاّ أنّ ال ــة ببيئ ــم المتعلق ــاً بالجرائ صحيــح أنّ قانــون التحــرّش الجنســي لطالمــا ارتبــط تقليدي
اعترفــت بالأضــرار التــي يســببّها هــذا النــوع مــن الســلوك فــي أوضــاع مختلفــة، ونتــج عــن ذلــك ســن تشــريعات تنطبــق فــي 
ســياقاتٍ أخــرى. ويشــير دليــل التشــريعات حــول العنــف ضــدّ المــرأة الصــادر عــن الأمــم المتحــدة إلــى أنّ التحــرّش الجنســي 
يجــب أن يعتبــر جريمــة جنائيــة أو خاضــع لعقوبــات أخــرى فــي جميــع الحــالات بمــا فــي ذلــك، عندمــا يحــدث فــي مجــال 
العمــل، والمؤسســات التعليميــة، وعنــد اســتلام البضائــع أو الخدمــات، واســتئجار أو محاولــة اســتئجار أماكــن الإقامــة وشــراء 
ــي الشــارع،  ــك ف ــي ذل ــي الأماكــن العامــة، بمــا ف ــة.79 التحــرّش الجنســي ف الأراضــي أو بيعهــا وأنشــطة الألعــاب الرياضي
لا ســيما حيــن يســتخدم لترهيــب النســاء والفتيــات، وتهديدهــنّ والحــدّ مــن نشــاطاتهنّ وتقليــل نســبة ظهورهــنّ فــي الأماكــن 

العامــة ينبغــي معالجتــه مــن خــلال الإجــراءات التشــريعية وغيــر ذلــك.

ضحايا الإتجار

قبــل إقــرار القانــون رقــم 164/2011 لمعاقبــة الإتجــار بالأشــخاص، كان قانــون العقوبــات اللبنانــي يجــرّم بعــض جوانــب 
ــزواج أو  ــع ال ــرى بداف ــيلة أخ ــف أو أي وس ــلال الخط ــن خ ــخصية م ــه الش ــن حريت ــخص م ــان الش ــا حرم ــار، ومنه الإتج
ــى دعــارة شــخص دون  ــى، تســهيل او المســاعدة عل ــات(؛ التحريــض عل ــون العقوب الدعــارة )المــواد 514 و 516 مــن قان
ــادة 524  ــا )الم ــد رضاه ــى عن ــن 21 حت ــرأة دون س ــاة او ام ــارة فت ــى دع ــض عل ــابقا(؛ التحري ــادة 523 س ــن 21 )الم س
ســابقا(؛ التحريــض علــى دعــارة فتــاة او امــرأة فــي ســن 21 باســتخدام الخــداع، العنــف، التهديــد او غيــر ذلــك مــن وســائل 
الاكــراه )المــادة 524 ســابقا(؛  واســتخدام الخــداع، والعنــف، والتهديــد او غيــر ذلــك مــن وســائل الاكــراه لارغــام شــخص 
علــى الدعــارة او البقــاء فــي بيــت دعــارة )المــادة 525 ســابقا(. لــم يتنــاول القانــون جميــع أفعــال الإتجــار التــي يعــرّف بهــا 
بروتوكــول باليرمــو الــذي صــادق عليــه لبنــان، مثــلاً جميــع أشــكال العمــل القســري والعبوديــة أو الــرق أو إزالــة الأعضــاء 

ــد أشــخاص أو نقلهــم أو تنقيلهــم أو إيواؤهــم أو اســتقبالهم" بغــرض اســتغلالهم.80 أو " تجني

يعــدّ اعتمــاد القانــون رقــم 164/2011 الــذي يعــرّف بالإتجــار بالأشــخاص بشــكلٍ واســع علــى أنـّـه "اجتــذاب شــخص أو نقلــه 
أو اســتقباله أو احتجــازه أو إيجــاد مــأوى لــه" بوســائل عــدة "بهــدف اســتغلاله أو تســهيل اســتغلاله مــن الغيــر"،81 خطــوةً 
ــارت  ــان 2015، أش ــول لبن ــة ح ــا الختامي ــي ملاحظاته ــان. ف ــي لبن ــار بالأشــخاص ف ــة ضــدّ الإتج ــان الحماي ــةً لضم إيجابي
اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة بقلــق أنّ مرســوم عــام 1962 المحــدد لشــروط دخــول الفناّنيــن والفناّنــات 
الأجانــب إلــى لبنــان وإقامتهــم فيــه، يســهل الاســتغلال الجنســي للمهاجــرات العامــلات فــي قطــاع الترفيــه." كمــا أعربــت عــن 
قلقهــا مــن أنّ القانــون رقــم 164 لا ينفــذ فعليــا، وأنــه يجــرم الضحايــا."82 فــي الواقــع، يجــرّم القانــون رقــم 164/2011 عمــل 
ضحايــا الإتجــار 83فــي مجــال الجنــس مــا لــم يثبــت المجنــي عليــه أنــه أرغــم علــى ارتــكاب أفعــال معاقــب عليهــا فــي القانــون 
أو خالــف شــروط الإقامــة أو العمــل" وفــي هــذه الحالــة "يعفــى مــن العقــاب."84 ومــن شــأن ذلــك أن يوجّــه التركيــز مــن دون 

78   اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضدّ النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما )اتفاقية اسطنبول(، 11 أيار/مايو 2011، المادة 40.

ST/ ــم ــدة رق ــم المتح ــة الأم ــرأة، وثيق ــف ضــدّ الم ــة بالعن ــريعات المتعلق ــل التش ــة، دلي ــة والاجتماعي ــؤون الاقتصادي ــرأة، إدارة الش ــوض بالم ــدة للنه ــم المتح ــعبة الأم 79   ش

ESA/329  )2010( )"دليــل التشــريعات المتعلقــة بالعنــف ضــدّ المــرأة"(، ص. 28.

80  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة 3.

81   القانون رقم 164/2011، المادة 1 المعدّلة للمادة 586 )1( من قانون العقوبات.

82   الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة بشأن لبنان، 2015، الفقرة 29.

83   وفقــاً لهــذا القانون،"ضحيــة االإتجــار" تعنــي أي شــخص طبيعــي ممــن كان موضــوع اتجــار بالأشــخاص، أو ممــن تعتبــر الســلطات المختصــة علــى نحــو معقــول بأنــه 

ضحيــة اتجــار بالأشــخاص، بصــرف النظــر عمــا إذا كان مرتكــب الجــرم قــد عرفــت هويتــه أو قبــض عليــه أو حوكــم أو أديــن."

84   راجع قانون العقوبات اللبناني كما هو معدّل من قبل القانون رقم 164/2011 المادة رقم 586 )8(.
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طائــل إلــى الضحيــة أو عــبء إثبــات أنهــا ضحيــة اتجــار عــوض توجيــه الانتبــاه إلــى مرتكــب الإتجــار والعــبء علــى النيابــة 
العامــة لإثبــات أنّ الضحيــة قــد خضعــت للإتجــار.

وفيمــا أعربــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة عــن القلــق الــذي يســاورها إزاء عــدم وجــود نظــام يكفــل، 
ــر مــن  ــي كثي ــث أنهــن يتعرضــن ف ــة حي ــر الحماي ــى دوائ ــا الاتجــار وإحالتهــن إل ــة ضحاي ــد هوي ــة مبكــرة، تحدي فــي مرحل
الأحيــان للتوقيــف والاحتجــاز والترحيــل دون منحهــن مــا يكفــي مــن الحمايــة والمســاعدة وإزاء ضعــف التنســيق بيــن أجهــزة 
الأمــن الحكوميــة والقضــاء ودوائــر الخدمــات الاجتماعيــة وانعــدام التعــاون مــع المجتمــع المدنــي، ناشــدت اللجنــة الســلطات 

اللبنانيــة :
مراجعــة وتنقيــح المرســوم الــذي يحــدد شــروط دخــول الفناّنيــن والفناّنــات الأجانــب إلــى لبنــان وإقامتهــم فيــه بمــا   ")أ( 

ــاء؛  ــى البغ ــب عل ــن الطل ــد م ــبة للح ــاذ خطــوات مناس ــيا، واتخ ــاء جنس ــتغلال النس ــي اس ــتخدامه ف ــاءة اس ــدم إس ــل ع يكف
ــا الاتجــار  ــة عــدم مقاضــاة ضحاي ــه الضــرورة لكفال ــا تقتضي ــي حســب م ــون الجنائ ــادة 523 مــن القان ــل الم تعدي )ب( 

بالأشــخاص؛ 
توفيــر تدريــب إلزامــي للقضــاة والمدعيــن العاميــن وشــرطة الحــدود. وســلطات الهجــرة وغيرهــم مــن الموظفيــن  )ج( 
المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن لبنــاء قدرتهــم فــي مــا يتعلــق بمراعــاة خصوصيــات كل مــن الجنســين لضمــان التطبيــق الصــارم 
للقانــون رقــم 164 الخــاص بمكافحــة الاتجــار بالنســاء والفتيــات وذلــك بعــرض جميــع حــالات الاتجــار فــورا علــى القضــاء 

ــن."85 ــة المناســبة بالمتاجري ــزال العقوب وإن

2. القوانين التمييزية ضدّ المرأة

ــز  ــي تميّ ــن الت ــا مــن خــلال القواني ــة أيضــاً إم ــر مــن طريق ــرأة بأكث ــز ضــدّ الم ــان التميي ــي لبن ــي ف ــارس النظــام القانون يم
صراحــةً ضــدّ المــرأة، أو التــي يكــون لهــا أثــر تمييــزي بحقهــا أو تمنــع النســاء مــن الولــوج إلــى العدالــة، أو حتــى مــن خــلال 
تطبيــق القانــون علــى نحــو انتقائــي. ويعكــس قلــق اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن مــا خلصــت إليــه أيضــا اللجنــة المعنيــة بالقضــاء 
علــى التمييــز ضــدّ المــرأة بــأنّ الدســتور اللبنانــي وغيــره مــن التشــاريع ذات الصلــة لا تتضمّــن نصــاً محــدداً وصريحــاً فيمــا 
يتعلــق بالمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، كمــا هــو مطلــوب بموجــب الفقــرة الأولــى مــن المــادة 2 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى 

التمييــز ضــدّ المــرأة.86

غياب مبدأ المساواة الكاملة عن الدستور اللبناني

ينــصّ الدســتور اللبنانــي علــى التزامــات الدولــة بحقــوق الإنســان ويكرّس المســاواة بيــن المواطنين فــي الحقــوق والواجبات.87  
تنــصّ مقدمــة الدســتور علــى أنّ لبنــان "عضــو مؤســس وعامــل فــي منظمــة الأمــم المتحــدة وملتــزم بمواثيقهــا وبالإعــلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان وتجســد الدولــة هــذه المبــادئ فــي جميــع الحقــوق والمجــالات دون اســتثناء."88 مــع عــدم الإخــلال 
بــأنّ الدســتور ينــصّ علــى الحــق فــي المســاواة لجميــع اللبنانييــن أمــام القانــون مــن دون تمييــز )المــادة 7(، لا يكفــل الدســتور 
ــرات،  ــات )كالمهاج ــر المواطن ــاء غي ــحٍ النس ــكلٍ صري ــتثني بش ــاء ويس ــال والنس ــن الرج ــاواة بي ــي المس ــق ف ــةً الح صراح
ــان بموجــب القانــون  ــك انتهــاكاً لالتزامــات لبن ــز. ويشــكّل ذل ــة ضــد التميي ــات( مــن الحماي ــات، والعامــلات الأجنبي واللاجئ
الدولــي التــي تلزمــه باحتــرام وضمــان احتــرام حقــوق الإنســان لجميــع الأفــراد الموجوديــن فــي إقليمــه وضمــن ولايتــه دون 

أي تمييــز بمــا فــي ذلــك بســبب الجنــس و/أو النــوع الاجتماعــي89 وبصــرف النظــر عــن الجنســية.90

85   الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، لبنان، 2015، الفقرة 30.

86   اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، النظــر فــي التقاريــر المقدمــة مــن الــدول الأطــراف بموجــب المــادة 18 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 

ضــدّ المــرأة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CEDAW/C/LBN/2 )2005(، الفقــرة 20.

ــون الفرائــض  ــة والسياســية ويتحمل ــوق المدني ــون وهــم يتمتعــون بالســواء بالحق ــدى القان ــن ســواء ل ــي: " كل اللبنانيي ــا يل ــى م ــي عل ــادة 7 مــن الدســتور اللبنان ــصّ الم 87   تن

ــم." ــرق بينه ــا ف ــة دونم ــات العام والواجب

88   الفقرة ب من مقدمة الدستور اللبناني.

89   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2 و26؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المادتان 1 و15.

90   ينبغــي معاملــة جميــع النســاء بالتســاوي  وممارســة حقوقهــن مــن دون تمييــز وبصــرف النظــر عــن العــرق، أو اللــون، أو الإثنيــة، أو الديــن، أو الأصــل أو الانتمــاء أو أي 

ســبب آخــر. ومــن شــأن هــذه الأســباب الإضافيــة أن تزيــد مــن صعوبــة ولــوج المــرأة إلــى العدالــة، لا ســيما فــي قضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. وكانــت اللجنــة 
المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة قــد أشــارت إلــى أنــه يجــب علــى الــدول الأطــراف أن تعتــرف مـــن الناحيـــة القانونيــة بتلــك الأشــكال المتداخلــة للتمييــز وتأثيرهــا 
الســلبي المركــب علــى المـــرأة المعنيـــة، وأن تحظرهــا. كمــا يلــزم أن تعتمــد وتتبــع سياســات وبرامــج تصمــم للقضــاء علــى تلــك الحــالات يكــون مــن بينهــا، حســب الاقتضــاء، 
تدابيــر خاصــة مؤقتــة. راجــع اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 28، الفقــرة 18. فــي ملاحظاتهــا الختاميــة بشــأن لبنــان،  ســاور اللجنــة 
المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة القلــق إزاء ارتفــاع معــدل انتهــاك عامــلات المنــازل المهاجــرات واســتمرار ممارســات مــن قبيــل مصــادرة رب العمــل لجــوازات 
الســفر والإبقــاء علــى نظــام الكفالــة ممــا يجعــل العامــلات عرضــة للاســتغلال ويتعــذر معــه عليهــن تــرك أربــاب العمــل الذيــن يســيئون معاملتهــن وإزاء العقبــات التــي تعــوق 
العامــلات فــي الخدمــة المنزليــة عــن اللجــوء إلــى القضــاء، ومــن بينهــا الخــوف مــن الطــرد وعــدم الاطمئنــان إلــى وضــع الإقامــة فــي أثنــاء ســير الدعــوى. الملاحظــات الختاميــة 
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بالإضافــة إلــى ذلــك، تنــصّ المــادة 9 مــن الدســتور، التــي تتنــاول حريــة الاعتقــاد، علــى أن تضمــن الدولــة "احتــرام نظــام 
الأحــوال الشــخصية والمصالــح الدينيــة لــكل الســكان بغــض النظــر عــن المجموعــة الدينيــة التــي ينتمــون إليهــا." وكان لهــذه 
المــادة فــي الممارســة أثــر فــي إفســاح المجــال أمــام تطبيــق القوانيــن التمييزيــة. علــى نحــوٍ خــاص، تســتند قوانيــن الأحــوال 
الشــخصية فــي لبنــان، التــي تتحكــم بأحــوال الــزواج والطــلاق والميــراث والحضانــة إلــى القواعــد الدينيــة لــكلّ جماعــة، الأمر 

الــذي يتناقــض مــع مبــادئ المســاواة وعــدم التمييــز. وهــو مــا ســتتمّ مناقشــته بمزيــد مــن التفاصيــل أدنــاه.

وتبيـّـن هــذه الثغــرات أنّ مبــدأ المســاواة، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي الإطــار القانونــي اللبنانــي، يتنافــى مــع مبــاديء اللجنــة 
المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة،91 التــي تــرى أنّــه علــى الــدول أن "تجسّــد مبــدأ المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة 

فــي دســاتيرها الوطنيــة أو تشــريعاتها المناســبة الأخــرى ]...[".92

الأحكام التمييزية في قانون العقوبات اللبناني

تــمّ إقــرار قانــون العقوبــات الحالــي فــي لبنــان منــذ أكثــر مــن ســبعين عامــاً. وعلــى الرغــم مــن التعديــلات العديــدة التــي تــمّ 
اقتراحهــا عليــه وطرحــت أمــام البرلمــان اللبنانــي، إلاّ أنّ القانــون لــم يخضــع حتــى اليــوم لأي مراجعــة شــاملة. وبنــاءً عليــه، 

لــم يتطــوّر ليصبــح أكثــر اتســاقاً مــع القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والمعاييــر الدوليــة.

لا يفشــل هــذا القانــون فــي تجريــم كافــة أشــكال العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي )التــي تمــت مناقشــتها أعــلاه( فحســب، 
بــل يشــرّع أفعــال التمييــز ضــدّ المــرأة. وعلــى الرغــم مــن إلغــاء المــادة المتعلقــة بجرائــم الشــرف )المــادة 526( التــي تخفـّـف 
مــن عقوبــة الرجــل لقتلــه زوجتــه أو أحــد أصولــه أو فروعــه أو إلحــاق الأذى بهــا للمحافظــة علــى الشــرف )مثــلاً فــي حــال 
ارتكبــت الجريمــة فــي ســياق ضبــط الضحيــة بجــرم الزنــا المشــهود( لا تــزال بعــض المــواد الأخــرى تشــرّع وتحمــي مرتكــب 
الجرائــم الجنســية مــن العقــاب لحمايــة شــرف العائلــة. وفــي الممارســة، لا يــزال القضــاة ينظــرون إلــى "الشــرف" كعامــلٍ 

يؤخــذ بعيــن الاعتبــار للتخفيــف مــن العقوبــة.

الأحكام التمييزية في قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية

مــا مــن قانــون موحّــد للأحــوال الشــخصية ينطبــق علــى جميــع المواطنيــن اللبنانييــن. بــل يخضــع كلّ مواطــن لبنانــي لقوانيــن 
ــا  ــي تتحكــم بقضاي ــة عشــر المعتــرف بهــا والت ــن الطوائــف الثماني ــه مــن بي الأحــوال الشــخصية والمحاكــم الخاصــة بطائفت
ــز هــذه القوانيــن ضــدّ المــرأة بجوانــب  الــزواج والطــلاق والأبــوة والحضانــة والميــراث، بيــن جملــة قضايــا أخــرى.93 تميّ
عــدة، وقــد تجعــل مــن الصعــب علــى النســاء الحصــول علــى الطــلاق أو حضانــة الأطفــال الأمــر الــذي يبقيهــنّ فــي علاقــات 
ــي  ــمّ التعامــل معــه ف ــل يت ــا أنّ الاغتصــاب الزوجــي لا يجــرّم ب ــك صحيحــاً بم ــر ذل ــن. ويعتب ــة مــع أزواج معنفّي اضطهادي

القانــون أو الممارســة كحــق مــن الحقــوق الزوجيــة.

وقــد أعربــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن عــن قلقهــا لاســيما وأنّ القوانيــن الدينيــة المتعلقــة بحضانــة الأطفــال غالبــاً مــا تســمح 
وتســهم فــي العنــف الأســري والتمييــز ضــدّ المــرأة. وكمــا ســبق وذكــر أعــلاه، قــدّم لبنــان تحفظــاً إلــى اللجنــة المعنيــة بالقضــاء 
علــى التمييــز ضــدّ المــرأة لاســتثناء تطبيــق الحقــوق المتســاوية المتعلقــة بالأطفــال وحضانــة الأطفــال. ومــن شــأن الأحــكام 
التمييزيــة الصريحــة فــي هــذه القوانيــن أن تمنــع النســاء مــن تقديــم شــكاوى العنــف الأســري إذا كان ذلــك يعرّضهــن لخســارة 
ــاً  ــاً.94 وفق ــنتين وخمســة عشــر عام ــن س ــراوح بي ــال يت ــة الأطف ــناً أقصــى لحضان ــة س ــدّد كلّ طائف ــنّ. وتح ــة أطفاله حضان
للقانــون رقــم 293/2014، يحــق للمــرأة ضحيــة العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتمــاع بحضانــة أطفالهــا عنــد مغــادرة بيــت 
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ــة للرجــل والمــرأة ضمــن المجتمــع  ــا الأدوار التقليدي ــر فيه ــي تتغي ــة الت ــز ضــدّ المــرأة هــي المســاواة الكامل ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــى اللجن 91   المســاواة بالنســبة إل

والأســرة.

92   اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المادة 2 )أ(.

93   مــا مــن تشــريع محــدّد يتحكّــم بالطوائــف الدينيــة غيــر المعتــرف بهــا، والملحدين/اللاأدرييــن، أو الأشــخاص المتزوّجيــن مــن طوائــف مختلفــة، لذلــك يفتــرض أنهــم يخضعــون 

لأحــد القوانيــن الثمانــي عشــر المعتــرف بها.

94   الســنّ القانونيــة للحضانــة تشــير إلــى ســنّ الطفــل الــذي تمنــح علــى أساســه الحضانــة لــلأم فــي حــال الانفصــال أو الطــلاق، ومــن بعــده يعــود حــق الحضانــة إلــى الأب. 

وتختلــف هــذه الســن بيــن الأديــان. فعلــى ســبيل المثــال، لــدى الكنيســة الكاثوليكيــة، الســن القانونيــة هــي ســنّ الرضاعــة )ســنتان( وتتمتــع المحكمــة الدينيــة بصلاحيــات منــح 
الحضانــة بخــلاف ذلــك مــع الأخــذ فــي الحســبان مصلحــة الطفــل الفضلــى؛ فــي الكنيســة الأرثوذكســية اليونانيــة، ســن الحضانــة هــي 14 عامــاً للذكــور و15 عامــاً للإنــاث؛ لــدى 
الأرمــن الأرثوذكــس، والســريان الأرثوذكــس، والأشــوريين، تبلــغ ســن الحضانــة ســبعة أعــوام للذكــور وتســعة أعــوام للإنــاث؛ فــي الكنيســة الإنجيليــة ولــدى المســلمين الســنةّ 
ســنّ الحضانــة هــي إثنتــا عشــر عامــاً بصــرف النظــر عــن الجنــس )مــا لــم تمنــح الحضانــة، للمســلمين الســنةّ، إلــى أم الأم نتيجــة وفــاة الأم وفــي هــذه الحالــة تكــون ســن الحضانــة 

ســبعة أعــوام للذكــور وتســعة أعــوام للإنــاث(؛ لــدى المســلمين الشــيعة، تبلــغ الســنّ القانونيــة للحضانــة ســنتين للذكــور وســبعة أعــوام للإنــاث )شــرط أن تكــون الأم مســلمةً(.
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الزوجيــة أو عنــد حصولهــا علــى أمــر حمايــة فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا الأطفــال فــي ســن الحضانــة القانونيــة )المــادة 
12(. وفيمــا تنــصّ المــادة 22 مــن القانــون رقــم 293/2014 علــى أن تلغــى جميــع النصــوص المخالفــة لهــذا القانــون أو التــي 
لا تتفــق معــه، باســتثناء أحــكام الأحــوال الشــخصية.95 يعنــي ذلــك أنّ القوانيــن الدينيــة التــي تنــصّ علــى ســن حضانــة متدنيــة 
تبقــى قيــد التطبيــق. وعليــه، فــإنّ الضحيــة التــي لا يحــق لهــا بحضانــة أطفالهــا إن كانــوا قــد تخطــوا ســنّ الحضانــة القانونيــة 

قــد تختــار البقــاء فــي بيــت الزوجيــة ليتســنىّ لهــا البقــاء مــع أولادهــا. 

وتعــدّ المــادة 22 مــن القانــون رقــم 293/2014 مخالفــةً لدليــل التشــريعات المتعلقــة بالعنــف ضــدّ المــرأة، والــذي يوصــي بمــا 
يلــي: "حيثمــا توجــد أوجــه تنــازع بيــن القانــون العرفــي و/او القانــون الدينــي ونظــام العــدل الرســمي، ينبغــي حســم المســألة 

فيمــا يتعلـّـق بحقــوق الإنســان للضحيــة الناجيــة ووفقــاً لمعاييــر المســاواة بيــن الجنســين."96

صحيــح أنّ بعــض الجماعــات الدينيــة فــي لبنــان قــد عمــدت إلــى تعديــل قوانيــن أحوالهــا الشــخصية لتحســين المســاواة ضمــن 
الأســرة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار حقــوق الإنســان عمومــاً وحقــوق المــرأة بوجــه خــاص،97 إلّا أنّ هــذا التعديــل لــم يــؤد 

بالضــرورة إلــى تغييــرات فــي الممارســة حيــث لا تــزال المــرأة خاضعــةً للســلطة ولا يــزال العنــف يمــارس بحقهــا.

ولا تــزال بعــض المحاكــم الدينيــة فــي لبنــان تصــدر قــراراتٍ تمييزيــة لصالــح الرجــل بمــا فــي ذلــك منــح الحضانــة للمــرأة 
حتــى بلــوغ الطفــل عمــر معيــن ومــن بعــده يســتعيد الأب حضانــة الولــد، مــع الاحتفــاظ بحقــوق الولايــة إلــى الرجــل أو إلــى 
ــة مــن دون أن يوضــع لهــا حــدّ بمــا أنّ  ــاً مــا تســتمرّ هــذه الممارســات التمييزي ــه.98  وغالب ــه عقــب وفات الذكــور مــن عائلت

المحاكــم الدينيــة لا تخضــع للقوانيــن والإجــراءات نفســها التــي يخضــع لهــا النظــام القضائــي اللبنانــي.

وتعتبــر الجهــود التــي يبذلهــا لبنــان مــن أجــل تعديــل التشــريعات التمييزيــة وكأنهــا تتــمّ علــى أســاس خــاص، وهــي تركّــز 
علــى المســاواة الشــكلية، الأمــر الــذي حــال دون تحقيــق المســاواة الفعليــة فــي قطاعــات عــدة بمــا فــي ذلــك نتيجــة غيــاب 
الأهــداف المحــددة زمنيــاً. وتشــير اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن إلــى أنّ التــزام لبنــان باحتــرام حقــوق الإنســان يشــمل الحاجــة 
إلــى ضمــان المعاملــة المتســاوية بالقانــون والممارســة. وقــد شــدّدت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التميييــز ضــدّ المــرأة علــى 

مــا يلــي:

ويقضــي الالتــزام بالاحتــرام بــأن تمتنــع الــدول الأطــراف عــن وضــع قـــوانين أو سياســات أو أنظمــة أو برامــج 
أو إجــراءات إداريــة أو هيــاكل مؤسســية تســفر بشــكل مباشـــر أو غيــر مباشــر عــن حرمــان المــرأة مــن التمتــع 
ــة. بينمــا  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة والسياســية والاقتصادي ــا المدنيـ ــل بحقوقهـ ــدم المســاواة مــع الرجـ ــى ق عل
يقضــي الالتــزام بالحمايــة بــأن توفــر الـــدول الأطــراف الحمايــة للمــرأة مــن التمييــز علــى يــد جهــات فاعلــة 
خاصــة وأن تتخــذ خطــوات تهــدف مباشــرة إلــى القضــاء علــى الممارســات العرفيــة وســائر الممارســات التــي 
تنحــاز لمفهـــوم الدونيـــة أو الســمو لأي مــن الجنســين علــى الآخــر ولمفهــوم الأدوار النمطيــة للرجــل والمــرأة، 
ــة واســعة مــن  ــدول الأطــراف طائف ــأن تتخــذ ال ــزام بالإعمــال فيقضــي ب ــومين. أمــا الالت ــن المفهـ ــم هذي وتدي
الخطــوات الراميــة إلــى ضمــان تمتــع المــرأة والرجــل بالحقــوق علــى قــدم المســاواة بحكــم القانــون وبحكــم 
الواقــع، بطــرق مــن بينهــا حســب الاقتضــاء، اتخــاذ تدابيــر خاصــة مؤقتــة تماشــياً مــع الفقــرة ١ مــن المــادة ٤ 
مــن الاتفاقيــة، والتوصيــة العامــة رقــم ٢٥ بشــأن الفقــرة نفســها والمتعلقــة بالتدابيــر الخاصــة المؤقتــة. ويســتلزم 
ــدول  ــي ال ــن أن تراع ــج ويتعي ــق بالنتائ ــات تتعل ــر والتزام ــائل أو التدابي ــق بالوس ــات تتعل ــود التزام ــك وج ذل
الأطــراف أن عليهــا الوفــاء بالتزاماهتــا القانونيــة إزاء كل النســاء مــن خــلال وضــع سياســات عامــة وبرامــج 
وأطــر مؤسســية تســتهدف تلبيــة الاحتياجــات الخاصــة للمــرأة بمــا يــؤدي إلــى التنميــة الكاملــة لقدراهتــا علــى 

قــدم المســاواة مــع الرجــل.99

بالتالــي، ووفقــاً لمــا ينــصّ عليــه القانــون الدولــي، ينبغــي للبنــان إزالــة جميــع المعيقــات القانونية التي تحــول دون ولــوج المرأة 
ــق بالتعريفــات  إلــى العدالــة وملاحقــة الجنــاة. وتشــمل هــذه المعيقــات مواطــن القصــور التــي تــمّ تحديدهــا أعــلاه فيمــا يتعلّ

95   وأحكام القانون رقم 422/2002 لحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرّضين للخطر.

96   دليل التشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة، ص. 17.

97   علــى ســبيل المثــال، جــرى تعديــل قوانيــن الأحــوال الشــخصية لــدى الســنّة والأرثوذكــس بحيــث أصبحــت ســنّ الحضانــة لصالــح المــرأة. كمــا عــدّل البروتســتانت ســن 

الــزواج للثامنــة عشــرة لــكلّ مــن الرجــال والنســاء.

https:// 98   هيومــن رايتــس ووتــش، لا حمايــة ولا مســاواة: حقــوق المــرأة فــي قوانيــن الأحــوال الشــخصية اللبنانيــة، كانــون الثاني/ينايــر 2015، ص. 66 متوافــر عبــر الرابــط

www.hrw.org/ar/report/2015/01/19/287652 )تمــت زيــارة الرابــط في 7 كانون الأول/ديســمبر 2018(

99   اللجنة المعنيةبالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 28، الفقرة 9.
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الخاطئــة لبعــض الجرائــم ذات الصلــة، فضــلاً عــن ممارســات الشــرطة والتحقيــق والملاحقــة التــي تــؤدي إلــى عــدم ولــوج 
المــرأة إلــى العدالــة وهــو مــا ســيتمّ التطــرّق إليــه أدنــاه.

 3. لجوء المحاكم اللبنانية إلى القانون الدولي

تحتــلّ الاتفاقيــات الدوليــة التــي يوافــق عليهــا البرلمــان وبالتالــي يصــادق عليهــا مرتبــةً أعلــى مــن التشــاريع المحليــة. ويقــرّ 
ــة  ــم اللبناني ــزام المحاك ــى الت ــير إل ــي ويش ــون المحل ــى القان ــي عل ــون الدول ــموّ القان ــة بس ــات المدني ــون أصــول المحاكم قان
ــد  ــدأ تسلســل القواعــد. عن ــد بمب ــى المحاكــم أن تتقي ــة. بالفعــل، وتبعــاً للمــادة 2 مــن القانــون، "عل ــات الدولي بتطبيــق الاتفاقي
تعــارض أحــكام المعاهــدات الدوليــة مــع أحــكام القانــون العــادي، تتقــدّم فــي مجــال التطبيــق الأولــى علــى الثانيــة." غيــر أنّ 
صلاحيــات المحاكــم محــدودة إذ تضيــف المــادة 2: " لا يجــوز للمحاكــم ان تعلــن بطــلان أعمــال الســلطة التشــريعية لعــدم 

انطبــاق القوانيــن العاديــة علــى الدســتور أو المعاهــدات الدوليــة."

نتيجــةً لذلــك، لا يطبــق القانــون الدولــي بشــكلٍ ثابــتٍ ورغــم أنّ بعــض قضــاة الأمــور المســتعجلة قــد اســتعانوا بالاتفاقيــات 
الدوليــة كاتفاقيــة حقــوق الطفــل واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة فــي الآونــة الأخيــرة عنــد إصــدار 
أوامــر الحمايــة بموجــب القانــون رقــم 100،293/2014 نــادراً مــا يستشــهد القضــاة أو المحاكــم باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة أو ســائر اتفاقيــات حقــوق الإنســان التــي صــادق عليهــا لبنــان. وبالتالــي، فــإنّ تطبيــق الاتفاقيــات 

الدوليــة ذات الصلــة لتطبيــق حقــوق الإنســان للمــرأة وردم الهــوة فــي القانــون المحلــي نــادراً مــا يطبــق فــي الممارســة.

عنــد إصــدار قــرار الحمايــة رقــم 208 بتاريــخ 30 أيار/مايــو 2016، استشــهد قاضــي الأمــور المســتعجلة بالإعــلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة واتفاقيــة حقــوق الطفل. وبالاســتناد 
إلىــى التقاريــر الطبيــة والنفســية، والأدلــة الفوتوغرافيــة، وشــهادة الضحيــة التــي تــدلّ علــى أنّ المشــتبه بــه قــد حــاول 
خنــق زوجتــه وطعــن إحــدى ابنتيهمــا، وهــدّد زوجتــه وأجبرهــا هــي والطفلتيــن علــى مغــادرة المنــزل بعــد أن تقدّمــت 
بدعــوى طــلاق، قــرّر القاضــي إنّ الــزوج قــد مــارس عنفــاً جســدياً ونفســياً ومنعــه مــن دخــول بيــت الزوجيــة لشــهر 
واحــد )قابــل للتمديــد لمــرة واحــدة( وأمــره بدفــع مبلغــاً وقــدره ألــف دولار أميركــي وغيــر ذلــك مــن النفقــات لزوجتــه 

وابنتيــه.

التوصيات

علــى ضــوء مــا ذكــر أعــلاه، تدعــو اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن الســلطات اللبنانيــة إلــى إزالــة جميــع المعيقــات التــي تحــول 
دون ولــوج المــرأة إلــى العدالــة بمــا فــي ذلــك عــن طريــق اتخــاذ الخطــوات التاليــة:

ضمــان اتســاق القوانيــن مــع مقتضيــات القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بالولــوج إلــى 1( 
العدالــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال تقديــم تعريفــات ملائمــة وتجريــم كامــل لجميــع أشــكال العنــف المبنــي علــى 

النــوع الاجتماعــي، والأهــم مــن خــلال القيــام بمــا يلــي:
تعديــل القانــون رقــم 293/2014 المتعلــق بالعنــف الأســري لضمــان تجريــم كافــة أشــكال  ·

العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي بمــا فــي ذلــك مــن خــلال:
o تجريم كافة أشكال العنف القائمة بحد ذاتها؛
o .تشديد العقوبة لكافة جرائم العنف الأسري
ضمان تجريم كافة أفعال الاغتصاب، بما في ذلك: ·
o  التجريــم الصريــح للاغتصــاب الزوجــي بمــا فــي ذلــك مــن خــلال إلغــاء الفقــرة

7 مــن المــادة 3 مــن القانــون رقــم 293/2014 التــي تنــصّ علــى حــق اســتيفاء الحقــوق 
الزوجيــة المســتند إلــى الديــن؛

o  تقديــم تعريــف ملائــم للاغتصــاب كشــكلٍ مــن أشــكال الاعتــداء الجنســي الــذي
ــل انتهــاكاً جســدياً ذا طبيعــة جنســية مــن دون موافقــة الشــريك أو فــي ظــلّ ظــروفٍ  يمثّ
قهريــة. ويشــمل الانتهــاك إيــلاج عضــو جنســي فــي أي جــزء مــن جســد الضحيــة أو جســد 
مرتكــب الجريمــة أو ينشــأ عنــه إيــلاج أي جســم أو أي عضــو آخــر مــن الجســد فــي شــرج 

100   مثــلًا القــرار رقــم 288/2017 الصــادر بتاريــخ 26 أيلول/ســبتمبر 2017 والقــرار رقــم 208/2016 الصــادر بتاريــخ 30 أيار/مايــو 2016 عــن قاضــي الأمــور المســتعجلة 

فــي الجديــدة واستشــهد فيــه بالإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة واتفاقيــة حقــوق الطفــل.
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الضحيــة أو فــي فتحــة جهازهــا التناســلي مهمــا كان ذلــك الإيــلاج طفيفــاً.

تجريــم أشــكال العنــف الجنســي الأخــرى، كالاعتــداءات الجنســية، بمــا يتفــق مــع المعاييــر الدوليــة  ·
بمــا فــي ذلــك مــن خــلال:

o تعديل المواد 503 إلى 521 من قانون العقوبات اللبناني؛
o  ــدية ــلامة الجس ــاكاً للس ــاره انته ــي باعتب ــداء الجنس ــامل للاعت ــم وش ــف ملائ ــم تعري تقدي

والاســتقلالية الجنســية.
تجريم التحرّش الجنسي بما يتسق مع المعايير الدولية، بما في ذلك من خلال: ·

o  ّــص ــه وتن ــاً واضحــاً للاســتغلال والتحــرّش الجنســي وتجرّم ــدّم تعريف ــاد تشــاريع تق اعتم
ــه فــي الأماكــن العامــة أو فــي مــكان العمــل؛ ــه، لا ســيما فــي حــال حدوث ــة واضحــة لمرتكب ــى عقوب عل

o  ــا ــة فيم ــن ذات الصل ــي و/أو القواني ــات اللبنان ــون العقوب ــي قان ــددة ف ــكام مح ــاد أح اعتم
ــة. ــة اللفظي ــه المضايق ــا في ــرّش، بم ــكال التح ــن أش ــكل م ــأي ش ــق ب يتعل

ضمــان اتســاق القوانيــن والسياســات مــع القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بالولــوج 2( 
إلــى العدالــة مــن خــلال حظــر التمييــز والتمسّــك بمبــدأ المســاواة بيــن الجنســين، ومــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 
العقبــات المشــتركة بيــن الرجــال والنســاء والعقبــات والتجــارب والاحتياجــات الخاصــة بالمــرأة بمــا فــي ذلــك 

مــن خــلال اتخــاذ الخطــوات التاليــة:
ــر الدوليــة وضمــان · ــي والمعايي ــات الحالــي لضمــان توافقــه مــع القانــون الدول  مراجعــة قانــون العقوب

:احترامــه لمبــادئ حقــوق الإنســان، وبخاصــة مــن خــلال
o إلغاء كافة الأحكام التمييزية ضدّ المرأة لا سيما تلك المتعلقة بالزنا والدعارة؛

 إصــلاح النظــام الحالــي للأحــوال الشــخصية فــي لبنــان مــن خــلال إلغــاء جميــع المقتضيــات ·
 القانونيــة التمييزيــة، بمــا يتوافــق مــع القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة، واحتــرام مبــادئ حقوق الإنســان،

:بمــا فــي ذلــك عــن طريــق
o  ــن ــالٍ م ــف خ ــع الطوائ ــى جمي ــق عل ــوال الشــخصية ينطب ــد للأح ــون موحّ ــاد قان اعتم

التقاليــد والأعــراف غيــر المتســقة مــع حقــوق الإنســان، لا ســيما حقــوق المــرأة فــي المســاواة وفــي 
الولــوج إلــى العدالــة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، وحظــر التمييــز ضــدّ المــرأة، وذلــك بالتوافــق 

مــع الفقــرة )و( مــن المــادة 2 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة؛
o  ــوال ــون الأح ــي قان ــرأة ف ــوق الم ــر الدوليــة المتعلقــة بحق إدراج المقتضيــات والمعايي

ــة؛ ــوق الزوجي ــتيفاء الحق ــاول اس ــي تتن ــوص الت ــاء النص ــر إلغ ــك عب ــي ذل ــا ف ــخصية، بم الش
o  ضمــان النظــر فــي القضايــا التــي يشــملها هــذا القانــون، مــن قبيــل الطــلاق، والميــراث

ــوق الإنســان،  ــي لحق ــون الدول ــع القان ــق م ــا يتواف ــة بم ــة العادي ــم المدني ــام المحاك ــة أم والحضان
ــة؛ ــر الدولي والمعايي

o  ــي ــرة الت ــاء الفق ــه وإلغ ــادة 22 من ــيما الم ــم 293/2014، ولا س ــون رق ــة القان مراجع
ــال؛ ــة الأطف ــى حضان ــخصية عل ــوال الش ــون الأح ــكام قان ــق أح ــظ بتطبي تحتف

o  تعديــل الفقــرة 3 مــن المــادة 12 مــن القانــون رقــم 293/2014 للســماح بأوامــر الحمايــة
للأطفــال بصــرف النظــر عــن ســنّ الحضانــة.

 وبصــورة عامــة أكثــر، التأكّــد مــن أنّ النصــوص القانونيــة ليــس لهــا أثــراً تمييزيــاً، بمــا فــي ·
:ذلــك مــن خــلال
o  اعتمــاد تشــاريع تضمــن المســاواة وتحظــر التمييــز فــي كافــة مياديــن حيــاة المــرأة، فــي

المجاليــن العــام والخــاص؛
o  اتخــاذ تدابيــر فعالــة لمنــع ومعالجــة التمييــز فــي الممارســة وضمــان المســاواة الفعليــة

فــي التمتــع بالحقــوق؛
o  ،إلغــاء تحفظــات لبنــان علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة

بمــا فــي ذلــك علــى وجــه التحديــد المــادة 9 )الفقــرة 2( والمــادة 16 )الفقــرات ج، د، هـــ، و(.
 الاعتــراف بالمــرأة كصاحبــة حقــوق متســاوية ومنحهــا الأهليــة القانونيــة المتســاوية، والمســاواة ·

أمــام القانــون وحمايــة القانــون فــي جميــع المجــالات والظــروف؛
 ضمــان وصــول النســاء غيــر المواطنــات إلــى العدالــة وحصولهــنّ علــى الحمايــة مــن العنــف ·

.المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي علــى القــدم المســاواة مــع المواطنــات اللبنانيــات
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الحــرص علــى اللجــوء إلــى القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والمعاييــر الدولــي والاستشــهاد بهمــا 3( 
فــي إجــراءات المحاكــم بمــا فــي ذلــك عــن طريــق اتخــاذ الخطــوات التاليــة:

تنفيذ الاتفاقيات الدولية في القوانين المحلية؛ ·
ــك · ــي ذل ــا ف ــن بم ــاذ القواني ــن إنف ــؤولين ع ــع المس ــم لجمي ــب الملائ ــر التدري  توفي

ــات ــق الاتفاقي ــول تطبي ــن، ح ــة والمحامي ــة، والشــرطة القضائي ــة العام  القضــاة، وأعضــاء النياب
الدوليــة؛

 تنظيــم حمــلات لتوعيــة العامــة وإشــراك أفــراد المجتمــع المحلــي لنشــر الوعــي حــول المعاييــر ·
ــد الدولية .والقواع

· 
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المعيقات المرتبطة بإقامة العدل
لا يكفــي أن يكــون الإطــار القانونــي المحلــي متوافقــاً مــع المعاييــر الدوليــة ليكفــل للمــرأة التمتــع الكامــل بحقهــا فــي الولــوج 
ــي لحقــوق  ــون الدول ــر إقامــة العــدل أمــراً أساســياً لتحقيــق حقــوق المــرأة بموجــب القان ــة. ففــي الممارســة، تعتب ــى العدال إل

الإنســان والمعاييــر الدوليــة.

يتولّــى لبنــان مســؤولية حمايــة ســلامة الضحايــا اللواتــي تعرّضــن أو يواجهــن خطــر التعــرّض للعنــف المبنــي علــى النــوع 
ــة  ــاب.101 ينبغــي أن تكــون الأطــر الإجرائي ــم مــن العق ــه ووضــع حــد لإفلاته ــة مرتكبي ــه ومعاقب ــق في الاجتماعــي، والتحقي

وآليــات الحمايــة كافيــةً لتوفيــر الحمايــة الفعليــة مــن العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وتحقيــق مســاءلة الجنــاة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي إتاحــة ولــوج المــرأة إلــى العدالــة أمــام المحاكــم الجنائيــة علــى نحــوٍ عــادلٍ وملائــم وفعّــال. ومــن 
المعلــوم أنّ رجــال الشــرطة والمحققيــن وأعضــاء النيابــة العامــة والمحاميــن والقضــاة يقوّضــون مســاواة المــرأة أمــام القانــون 
حيــن ينظــرون فــي الدعــوى مــن خــلال معتقــدات ثقافيــة مســبقة وصــور نمطيــة منحــازة ضــدّ المــرأة، عــوض النظــر فــي 
وقائــع القضيــة.102 ينبغــي قيــادة الإجــراءات الجنائيــة وعمليــة صنــع القــرارات بشــكلٍ خــال مــن الانحيــاز والأفــكار المســبقة 

أو الصــور النمطيــة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر قضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي.103

ورغــم بعــض الإصلاحــات، يحــول عــدد مــن المعيقــات البنيويــة الهامــة والعقبــات المتعلقــة بالمعرفــة والمواقــف التــي يتخذهــا 
العاملــون فــي مجــال القضــاء دون ولــوج المــرأة إلــى العدالــة فــي لبنــان.

1. غياب التحقيقات الفعالة المراعية للنوع الاجتماعي

فــي ملاحظاتهــا الختاميــة لســنة 2015، دعــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة الســلطات اللبنانيــة إلــى 
"كفالــة تســجيل جميــع ادعــاءات التحــرش الجنســي والتحقيــق علــى النحــو الواجــب في جميــع ادعــاءات الاعتــداء والاغتصاب 
ومقاضــاة الجنــاة ومعاقبتهــم وإتاحــة ســبل الانتصــاف المناســبة للضحايــا، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة حصولهــم علــى تعويضــات 
وضمــان التحقيــق، علــى يــد ســلطة قضائيــة مســتقلة، فــي حــالات الاعتــداء والاغتصــاب التــي يدعــى مشــاركة أفــراد مــن 

قــوى الأمــن فيهــا."104

فــي العــام 2013، أطلقــت المديريــة العامــة لقــوى الأمــن الداخلــي حملــةً بالتعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي اللبنانيــة 
تهــدف إلــى تعزيــز دور قــوى الأمــن فــي مكافحــة العنــف الأســري. وبتاريــخ 20 أيار/مايــو 2013، أصــدرت مذكــرة خدمــة 
حــول "التخاطــب والتعاطــي مــن قبــل العناصــر المعنييــن فيمــا خــصّ شــكاوى العنــف الأســري" تحــدّد فيهــا المعاييــر التــي 

يتعيّــن علــى ضبــاط قــوى الأمــن الداخلــي اتباعهــا عنــد تلقــي شــكاوى العنــف الأســري أو مقابلــة الضحايــا.

وفـّـرت هــذه المذكــرة خطــاً ســاخناً للنســاء ضحايــا العنــف يرتبــط مباشــرةً بغرفــة عمليــات متوفــرة 24 ســاعة في اليوم وســبعة 
أيــام فــي الأســبوع مــن أجــل توجيــه الضحيــة، إن كانــت قــد غــادرت المنــزل إلــى أقــرب مركــز شــرطة أو إلــى النيابــة العامــة 
)بحســب مــا إذا كان العنــف قــد وقــع قبــل أكثــر مــن 24 ســاعة(.105 كمــا ينبغــي لعنصــر قــوى الأمــن إبــلاغ مركــز الشــرطة 
بالحضــور إلــى منــزل الضحيــة إذا كانــت محتجــزةً فيــه والصليــب الأحمــر اللبنانــي إذا كانــت حالــة الضحيــة تســتدعي نقلهــا 
إلــى المستشــفى. كمــا ينبغــي عنــد اللــزوم توجيــه الضحيــة إلــى الجمعيــات التــي يمكنهــا تقديــم المســاعدة القانونيــة والنفســية 
والاجتماعيــة لهــا بمــا فــي ذلــك تأميــن مــأوى لهــا إن كانــت قــد غــادرت منــزل الزوجيــة أو راغبــةً فــي مغادرتــه. كمــا يجــوز 
لعناصــر قــوى الأمــن الداخلــي أيضــاً مرافقــة الضحيــة إلــى مركــز الشــرطة لتوجيــه الشــكوى أو اصطحابهــا إلــى المستشــفى 

إن اســتدعت حالتهــا ذلــك.

101   الجمعيــة العامــة، القــرار رقــم 65/228: تعزيــز التدابيــر المتخــذة فــي مجــال منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة مــن أجــل التصــدّي للعنــف ضــدّ المــرأة، وثيقــة الأمــم المتحــدة 

رقــم A/RES/65/228 )31 آذار/مــارس 2011( )"تعزيــز التدابيــر المتخــذة مــن أجــل التصــدّي للعنــف ضــدّ المــرأة"(، الفقــرة 12.

102   اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المادة 5.

103   اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، ولــوج المــرأة إلــى العدالــة فــي قضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي – دليــل الممارســين  )6102(، ص. 721، متوفــر عبــر الرابــط: 

/https://www.icj.org/womens-access-to-justice-for-gender-based-violence-icj-practitioners-guide-n-12-launched

104   اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، الملاحظــات الختاميــة علــى تقريــر لبنــان الجامــع لتقريريــه الدورييــن الرابــع والخامــس، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 

ــرة 28. ــر 2015(، الفق CEDAW/C/LBN/CO/4-5 )24 تشــرين الثاني/نوفمب

105   ويترتب على عدم القيام بذلك إجراءات تأديبية وفقاً لمذكرة الخدمة رقم 164/204 )أيار/مايو 2013( والقانون رقم 293/2014، المادة 8.
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فــي حــال حضــرت الضحيــة إلــى مركــز الشــرطة للتقــدّم بشــكوى، ينبغــي اســتقبالها فــي غرفــة اســتجواب منفصلــة احترامــاً 
لخصوصيتهــا وينبغــي معاملتهــا باحتــرام. يصغــي عنصــر قــوى الأمــن إلــى روايــة الضحيــة مــن دون اللجــوء إلــى وعــظ 
ــم الشــكوى. ينبغــي إبــلاغ الضحيــة  ــوم عليهــا كمــا يمتنــع مــن التأثيــر عليهــا لإعــادة النظــر فــي تقدي ــاء الل المشــتكية أو إلق
بحقهــا فــي طلــب أمــر حمايــة، وحقهــا فــي طلــب حضــور مســاعدة اجتماعيــة أثنــاء وجودهــا فــي مركــز الشــرطة. إن لــزم 

الأمــر، يقصــد عناصــر قــوى الأمــن مــكان وقــوع العنــف.

أثنــاء تلقــي الشــكاوى، ينبغــي لعناصــر قــوى الأمــن الداخلــي الاتصــال بالنيابــة العامــة إذا كانــت لــدى الضحيــة الرغبــة فــي 
ــر  ــق، توف ــة. مــن هــذا المنطل ــر الحماي ــة التعليمــات حــول تدابي ــة العامــة إعطــاء كاف ــى النياب ــدم بشــكوى رســمية وتتول التق
التســهيلات الضروريــة، ضمــن الســبل المتاحــة، للســماح للضحيــة بتقديــم الشــكوى إن لــم تكــن قــادرةً علــى ذلــك بوســائلها 

الخاصــة. يكــون التحقيــق محاطــاً بالســرية.

ــدة  ــاء وح ــى إنش ــون عل ــصّ القان ــد ن ــم 106.293/2014 وق ــون رق ــون القان ــي مضم ــرة ف ــات المذك أدرجــت معظــم مقتضي
متخصصــة بجرائــم العنــف الأســري ضمــن قــوى الأمــن الداخلــي علــى أن تضــمّ عناصــر مــن الإنــاث وأن يكــون عناصرهــا 
ــراد الوحــدة تحقيقاتهــم بحضــور  ــه الاجتماعــي." كمــا يجــري أف ــى "حــلّ النزاعــات والتوجي ــي عل ــب الكاف ــن التدري مدرّبي
ــا وزارة الشــؤون  ــم اختيارهــم مــن قائمــة تضعه ــن بالشــؤون الأســرية وبحــل النزاعــات، يت ــن، عارفي مســاعدين اجتماعيي
ــى   ــة إل ــل أشــخاص الضابطــة العدلي ــى أن ينتق ــم 293/2014 عل ــون رق ــصّ القان ــك، ين ــى ذل ــة إل ــة."107 بالإضاف الاجتماعي
مــكان وقــوع العنــف الأســري فــي حــال تحقــق جريمــة العنــف الأســري المشــهودة أو فــي حــال إعلامهــم بوجــود أمــر حمايــة 

فــي شــأن العنــف الأســري يتــمّ انتهاكــه.108

ــة نظــام  ــز أهلي ــام تعزي ــات المســتمرّة أم ــةً إزاء العقب ــن قلق ــة للحقوقيي ــة الدولي ــى اللجن ــة، تبق رغــم هــذه الخطــوات الإيجابي
القضــاء علــى معالجــة قضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. وتنشــأ بعــض هــذه العقبــات بســبب غيــاب التحقيقــات 

الفعالــة المراعيــة لمنظــور النــوع الاجتماعــي.

وفقــاً للمعاييــر الدوليــة وأفضــل الممارســات، ينبغــي لشــرطة التحقيــق الاســتجابة ســريعاً إلــى طلبــات المســاعدة فــي قضايــا 
العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. وفقــاً لدليــل الأمــم المتحــدة للتشــريعات المتعلقــة بالعنــف ضــدّ المــرأة، ينبغــي أن يقــوم 
ضبــاط الشــرطة عنــد تلقــي شــكوى، بإجــراء تقييــم لمخاطــر مشــهد الجريمــة والاســتجابة وفقــاً لذلــك، باللغــة التــي تفهمهــا 

الشــاكية/الضحية الناجيــة مــن العنــف بمــا فــي ذلــك علــى طريــق:
ــاك فرصــة  - ــان أن تكــون هن ــي غــرف مســتقلة، لضم ــال، ف ــك الأطف ــي ذل ــا ف ــة الأطــراف والشــهود بم مقابل

ــة؛ ــم بحري التكلّ
تسجيل الشكوى بكلّ التفاصيل؛ -
تعريف الشاكية/الضحية بحقوقها؛ -
استيفاء تقرير رسمي وتقديم تقرير عن الشكوى؛ -
توفيــر أو ترتيــب وســيلة نقــل للشــاكية/ للضحيــة إلــى أقــرب مستشــفى أو مرفــق طبــي مــن أجــل العــلاج، إذا  -

مــا كان ضروريــاً أو مطلوبــا؛ً
توفيــر أو ترتيــب وســيلة انتقــال للشــاكية/ للضحيــة ولأطفــال الشــاكية/ الضحيــة أو لأطفالهــا أو مــن تعولهــم،  -

إذا كان الأمــر ضروريــاً أو مطلوبــا؛ً
توفير الحماية للمبلغّة عن العنف.109 -

بينمــا ينــصّ القانــون رقــم 293/2014 علــى معظــم هــذه العناصــر، لا تــزال هنــاك بعــض المخــاوف فيمــا يتعلــق بمراعــاة 
منظــور النــوع الاجتماعــي مــن قبــل ضبــاط شــرطة التحقيــق عنــد التعاطــي مع العنــف ضدّ المــرأة، لا ســيما أول المســتجيبين. 
ينبغــي أن تقتــرن التعديــلات التشــريعية مــع التدريــب الملائــم للمحققيــن وســائر المســؤولين عــن الاســتجابة لشــكاوى العنــف 

المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي.

عنــد حــدوث العنــف الأســري، غالبــاً مــا تغــادر النســاء بيــت الزوجيــة بحثــاً عــن مــلاذ آمــنٍ للهــروب مؤقتــاً مــن العنــف. 

106   المواد 9-5 من القانون رقم 293/2014.

107   المادة 5 من القانون رقم 293/2014.

108   المادة 7 من القانون رقم 293/2014.

109   دليل التشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة، ص. 40-41.
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تمنــح المــادة 6 مــن القانــون رقــم 293/2014 الضحيــة حــق اختيــار إقامــة الدعــوى فــي محــل إقامتهــا المؤقــت أو الدائــم. 
غيــر أنّ الممارســات الســابقة تشــير إلــى احتمــال ألا تســتجيب قــوى الأمــن الداخلــي لشــكوى الضحيــة إذا أقامتهــا فــي محــلّ 
ــى  ــة العامــة إعطــاء توجيهــات واضحــة إل ــي، ينبغــي لأعضــاء النياب ــي. بالتال ــاب الاختصــاص المكان ــت لغي ــا المؤق إقامته

أفــراد الضابطــة العدليــة لقبــول الشــكوى التــي تقدّمهــا الضحيــة بصــرف النظــر عــن مــكان إقامتهــا.

ــول  ــون أص ــة لقان ــكام العام ــق الأح ــث تنطب ــة بحي ــع الأدل ــة لجم ــراءات خاص ــم 293/2014 إج ــون رق ــن القان لا يتضمّ
المحاكمــات الجزائيــة. ولا تتطلـّـب المــادة 34 منــه فحــص الأدلــة الطبيــة وأدلــة الطــب الشــرعي فــي الوقــت المناســب. ويعــدّ 
ــاً لمــا ينــصّ عليــه دليــل التشــريعات المتعلقــة بالعنــف ضــدّ المــرأة،110 وتدعــو الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة  ذلــك مخالف
الــدول إلــى "ضمــان توافــر خدمــات طبيــة وقانونيــة واجتماعيــة مناســبة تراعــي احتياجــات الضحايــا لتعزيــز إدارة العدالــة 
ــون أصــول  ــم 293/2014 وقان ــون رق ــإنّ القان ــي ف ــرأة."111 وبالتال ــف ضــدّ الم ــى عن ــي تنطــوي عل ــة للحــالات الت الجنائي

ــة. ــي والمعاييــر الدولي ــة يعتبــران غيــر متســقين مــع القانــون الدول المحاكمــات الجزائي

فــي إحــدى القضايــا البــارزة حــول امــرأة توفيــت بعــد أن كانــت تتعــرّض للضــرب باســتمرار علــى يــد زوجهــا وقــد وجــدت 
فاقــدةً للوعــي فــي منزلهــا وقــد بــدت علــى جســمها آثــار الكدمــات، رفضــت الســلطات المباشــرة الملاحقــة الجنائيــة لعــدم كفايــة 
الأدلــة. وبعــد تصاعــد الاحتجاجــات الشــعبية، تــمّ التوسّــع فــي التحقيــق وتبيّــن وجــود أدلــة كافيــة لمباشــرة الدعــوى. علــى 
الرغــم مــن العقوبــات التــي ينــصّ عليهــا القانــون رقــم 293/2014 فيمــا يتعلـّـق بالحــالات التــي يتخلـّـف فيهــا المســؤولون عــن 
إنفــاذ القوانيــن )مثــلاً المــادة 8( عــن أداء دورهــم بفعاليــة فــي مــا يخــصّ العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، فــإنّ اللجنــة 
الدوليــة للحقوقييــن تعــرب عــن قلقهــا حيــال الامتنــاع عــن الأفعــال التــي تتــمّ فــي الممارســة مــن دون أن تــؤدي بالضــرورة 

إلــى أيّ عقوبــات.

قضية رولا يعقوب

رولا يعقــوب، 33 عامــاً، أمّ لخمــس بنــات، قيــل إنّ زوجهــا ضربهــا حتــى المــوت بتاريــخ 7 تموز/يوليــو 2013. وقــد 
وجدهــا الجيــران فاقــدةً للوعــي وشــهدوا علــى آثــار كدمــات علــى جســدها. وقــد تــمّ نقلهــا إلــى المستشــفى لتفــارق الحيــاة 

فــور وصولهــا.

بتاريــخ 25 كانــون الثاني/ينايــر 2014، ارتــأى قاضــي التحقيــق فــي الشــمال عــدم كفايــة الأدلــة لملاحقــة المتهــم وأمــر 
بالإفــراج عنــه. وكانــت الأدلــة المقدّمــة أمــام القاضــي تتضمــن شــهادات لأقــارب رولا وجيرانهــا تفيــد أنّ زوجهــا كان 
ــة أخــرى  ــة مــن عمرهــا، وابن ــي الثالث ــان، واحــدة ف ــا بالضــرب باســتمرار . كمــا شــهدت ابنت يتعــرّض لهــا ولبناتهم
قاصــر أنّ والدهمــا كان يضــرب أمهمــا بواســطة العصــا يــوم وفاتهــا. كمــا أفــادت ابنــة ثالثــة أنّ والدهــا هدّدهــا بالقتــل 
إذا أفصحــت عمّــا رأت. غيــر أنّ القاضــي اســتند فــي قــراره ومــن دون تحفـّـظ إلــى إفادتــي الابنتيــن الأخرييــن للمتوفيــة 
اللتيــن ردتــا الشــكوى بــأنّ والدهمــا كان يضــرب أمهمــا بواســطة العصــا وأنهمــا توسّــلتا إلــى الجيــران لمســاعدة أمهمــا. 
ــد وأخــذ يصــرخ بوجــه  ــل الوال ــا تدخّ ــا عندم ــدت وعيه ــا فق ــا بالعصــا وأنه ــت تضربهم ــا أنّ الأم كان ــادت إحداهم وأف

الجميــع قبــل أن يكســر العصــا.

لــم يكشــف قــرار قاضــي التحقيــق مــا إذا أجــري المزيــد مــن التحقيقــات للتأكــد ممــا إذا كانــت إفادتــا البنتيــن قــد أعطيتــا 
ــا  ــمّ الاســتماع إليهم ــد ت ــا إذا كان ق ــنّ أو م ــاة والدته ــذ وف ــات يقمــن من ــت البن ــث كان ــه حي ــزوج أو أهل ــد ال تحــت تهدي
بحضــور منــدوب اجتماعــي فــي مركــز الشــرطة أو أمــام القاضــي. كمــا لــم ينظــر القاضــي بإفــادة البنــات أنّ والدهــنّ 
ــات  ــى صــدور البن ــن أنّ الكدمــات عل ــذي بي ــر الطبيــب الشــرعي ال ــام مــن وفاتهــا أو تقري ــة أث ــل ثلاث ضــرب الأم قب

وظهورهــنّ قــد ألحقــت بهــنّ قبــل وفــاة والدتهــنّ بأكثــر مــن 24 ســاعة.

علــى أثــر الاحتجاجــات مــن الناشــطات )بمــا فــي ذلــك جمعيــة كفــى عنــف واســتغلال( فــي بلــدة الضحيــة فــي شــمال 
لبنــان، أكّــد المجلــس القضائــي الأعلــى عــدم كفايــة الدليــل للاعتقــاد أنّ المتهــم قــد تســبب بوفــاة زوجتــه. ولكــن، أمــرت 
الهيئــة الاتهاميــة فــي الشــمال بإجــراء تحقيــق موسّــع فــي وفــاة الضحيــة فــي شــهر تموز/يوليــو 2014. وفــي أيار/مايــو 
2016 أصــدرت قــراراً بفســخ قــرار قاضــي التحقيــق وأصــدرت أمــراً يتهــم الــزوج بقتــل زوجتــه وأحالــت القضيــة 
إلــى المحكمــة الجنائيــة فــي الشــمال التــي أصــدرت مذكــرة اعتقاليــة ضــدّه. وبتاريــخ 1 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2018، 

110   دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة، ص 48.

111   الجمعيــة العامــة، القــرار رقــم 65/228: تعزيــز التدابيــر المتخــذة فــي مجــال منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة مــن أجــل التصــدّي للعنــف ضــدّ المــرأة، وثيقــة الأمــم المتحــدة 

رقــم A/RES/65/228 )31 آذار/مــارس 2011( )"تعزيــز التدابيــر المتخــذة مــن أجــل التصــدّي للعنــف ضــدّ المــرأة"(، الفقــرة 19 )ز(.
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أصــدرت المحكمــة الجنائيــة فــي الشــمال قــراراً يقضــي بتبرئــة المتهــم. وقــد عمــد النائــب العــام علــى اســتئناف القــرار.
2. غياب الملاحقة القضائية المنسجمة والفعالة

قبــل إقــرار القانــون رقــم 293/2014، كانــت ضحايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي يخضعــن للإجــراءات الجنائيــة 
العاديــة كمــا ينــصّ عليهــا قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة. وفقــاً للقانــون رقــم 293/2014، لا تــزال الأحــكام العامــة 
لقانــون أصــول المحاكمــات قابلــةً للتطبيــق مــع آليــة وقائيــة إضافيــة. يتلقــى النائــب العــام المســاعدة مــن المحاميــن العاميــن 
ــة تلقــي الشــكاوى ومباشــرة التحقيقــات مــن قبــل قــوى الأمــن الداخلــي  المتخصصيــن الذيــن يتولــون الإشــراف علــى عملي

الأمــر الــذي مــن شــأنه تســريع الاســتجابة فــي حــالات العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي.

يتمتــع الضحايــا بحقــوق محــدودة فــي طلــب مراجعــة القــرارات الصــادرة فيمــا يتعلــق بالتحقيــق والملاحقــة لقضايــا العنــف 
المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي تبعــاً لقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة. وفقــاً للمــادة 50 مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
الجزائيــة، "للنائــب العــام أن يقــرّر حفــظ أوراق التحقيــق الأولــي إذا تبيـّـن لــه أنّ الفعــل لا يؤلــف جريمــة أو أنّ الأدلــة علــى 
وقــوع الجريمــة غيــر كافيــة." لا يخضــع القــرار للدحــض أو الاســتئناف رغــم أنـّـه يجــوز للضحيــة طلــب إعــادة فتــح التحقيــق 

بعــد تقديــم وثائــق جديــدة. 

إذا قــرّرت النيابــة العامــة إحالــة القضيــة إلــى قاضــي التحقيــق، يلتــزم الأخيــر بمباشــرة التحقيــق فــي الجريمــة.112  بحســب 
المــادة 130 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، بعــد تلقــي تقريــر قاضــي التحقيــق، تقــرّر النيابــة العامــة مــا إذا كانــت 
ســتحيل الملــف إلــى الهيئــة الاتهاميــة لتوصيــف الجريمــة واتخــاذ القــرار بمتابعــة الإجــراءات الجنائيــة ضــدّ مرتكــب الجريمــة 
المزعــوم. يخضــع قــرار قاضــي التحقيــق للاســتئناف أمــام الهيئــة الاتهاميــة،113 غيــر أنّ قــرارات ســلطة الاتهــام فــي المقابــل 
تخضــع لنطــاق مراجعــة محــدود أكثــر. يجــوز للأطــراف المدنيــة اســتئناف قــرارات عــدم مقبوليــة الدعــاوى المدنيــة ويجــوز 
للنائــب العــام اســتئناف قــرارات تعليــق الإجــراءات ضــدّ المتهــم. بشــكل عــام، ينشــأ حــق الاســتئناف إذا "كان هنــاك اختــلاف 

فــي الوصــف القانونــي للفعــل بيــن قاضــي التحقيــق والهيئــة الاتهاميــة ولأحــد الأســباب التاليــة:

مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره أو في تطبيقه؛1. 
إغفال الأصول المفروضة تحت طائلة الإبطال أو الإخلال بالقواعد الجوهرية في التحقيق؛ 2. 
تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى؛3. 
عدم البت في دفع أو سبب من أسباب الدفاع أو في طلب تقدم به أحد أطراف الدعوى؛4. 
فقدان الأساس القانوني أو خلل في التسبيب."5114. 

ينبغــي للبنــان منــح الضحايــا الحــق فــي التمــاس مراجعــة أي قــرار بعــدم المباشــرة فــي قضاياهــم ســواء مــن قبــل ضبــاط 
ــفافية  ــوح والش ــم بالوض ــات أن تتس ــذه الآلي ــي له ــام. ينبغ ــلطة الاته ــق أو س ــي التحقي ــام، أو قاض ــب الع ــرطة، أو النائ الش
وألا تكــون بيروقراطيــة لضمــان أن يتمكــن الضحايــا مــن طلــب المراجعــة دون تمثيــل قانونــي.115 ولتمكيــن الضحايــا مــن 

ــنّ."116 ــمّ شــطب قضيته ــاذا ت ــح للشــاكيات/الضحايا لم ــة بالتوضي ــوم أعضــاء النياب ممارســة هــذا الحــق، يقتضــي "أن يق

ــة )التــي تتســببّ بــالأذى مثــلاً(، تســقط كافــة التهــم  ــق بالجرائــم ذات الصل مــن المســائل الإجرائيــة الأخــرى أنــه فيمــا يتعلّ
بشــكل تلقائــي فــي حــال تنــازل الضحيــة عــن الحــق الخــاص فــي أي مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى.117 يتنــازل الضحايــا عــادةً 
عــن حقوقهــم نتيجــة الضغــوط مــن العائلــة أو نتيجــة الوصمــة الاجتماعيــة. وتعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن عــن قلقهــا مــن 
كــون ذلــك الأمــر لا يضعــف ســيادة القانــون فحســب بــل يخفـّـف مــن قــدرة النائــب العــام علــى حمايــة الضحيــة وردع المعتديــن 
ــة للحقوقييــن أيضــاً عــن قلقهــا مــن كــون إســقاط التهــم فــوراً  ــة الدولي ــر اللجن ــد مــن العنــف. كمــا وتعبّ عــن ارتــكاب المزي

112   قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، المادتــان 51 و52. إذا وقعــت جنايــة مشــهودة فعلــى قاضــي التحقيــق أن ينتقــل إلــى محــل وقوعهــا وأن يباشــر التحقيــق فيهــا دون 

أن ينتظــر النائــب العــام. راجــع المادتيــن 55-56.

113   قانون أصول المحاكمات الجزائية، المواد 52، 65، 73، 121، 125، 135 و143.

114   قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادتان 306-307.

115   المفوضيــة الأوروبيــة، وثيقــة إدارة العدالــة المتعلــق بنقــل وتنفيــذ الأمــر التوجيهــي رقــم EU/2012/29 الصــادر  عــن البرلمــان الأوروبــي والمجلــس بتاريــخ 25 تشــرين 

الأول/أكتوبــر 2012 الــذي ينــص علــى المعاييــر الدنيــا للحقــوق والدعــم وحمايــة ضحايــا الجريمــة والــذي يحــلّ محــلّ قــرار المجلــس رقــم JHA/2001/220 )كانــون الأول/
ديســمبر 2013(، ص. 31. راجــع أيضــاً اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، ولــوج المــرأة إلــى العدالــة فــي قضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي – دليــل الممارســين )آذار/
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/03/Universal-Womens-accesss-to-justice- :ــط ــر الراب ــرة عب مــارس 2016(، ص. 225-224، متواف

..Publications-Practitioners-Guide-Series-2016-ENG.pdf

116   دليل التشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة، ص 42. 

117   يمنح هذا الحق بموجب القانون رقم 293/2014 المادة 3 )7( )ب(.
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يشــكّل انتهــاكاً لالتــزام الدولــة بموجــب القانــون الدولــي بضمــان التحقيــق فــي قضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، 
وملاحقتهــا جنائيــاً ومعاقبتهــا، والتســاهل مــع مرتكــب العنــف الأســري.118 وفقــاً للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، "تحمــــل 
الــــشرطة وســــلطات النيابــــة العامــــة المــــسؤولية في المقــــام الأول عــــن بــــدء التحقيقات والمحاكمات، ولا يلقى بها على 
عاتــق النـــساء اللـــواتي يتعرضـــن للعنـــف، بغـــض النظـــر عــن درجــة العنــف الــذي يتعرضــن له أو شــكله."119  ومــن الجدير 
بالذكــر أنــه ينبغــي تعديــل الإطــار القانونــي اللبنانــي بحيــث لا يــؤدي انســحاب الضحيــة مــن الدعــوى المدنيــة فــي قضايــا 

العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي مباشــرةً إلــى إنهــاء الدعــوى.

3. غياب الإجراءات الفعالة للحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي

ــوع الاجتماعــي.  ــى الن ــي عل ــف المبن ــا العن ــة لضحاي ــة المؤقت ــر الحماي ــر تدابي ــم 293/2014 إطــاراً يوفّ ــون رق يحــدّد القان
ــاة  ــتعجلة، أو القض ــور المس ــاة الأم ــة، أو قض ــة العام ــاء النياب ــر أعض ــذه التدابي ــر به ــد يأم ــياق، ق ــداف والس ــب الأه بحس
الجنائيــون أو قضــاة التحقيــق. يتضمّــن القانــون بعــض القيــود الإجرائيــة والموضوعيــة التــي تؤثــر علــى فعاليــة الإجــراءات 

ــد مــن العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. ــا مــن المزي الهادفــة لحمايــة الضحاي

وفقــاً للمــادة 120،11 يجــوز لأعضــاء النيابــة العامــة المكلفيــن بقضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي اتخــاذ تدابيــر 
ــور  ــن قاضــي الأم ــل م ــدى الطوي ــى الم ــة عل ــر حماي ــب أم ــي لطل ــت الكاف ــة الوق ــن أجــل إعطــاء الضحي ــة م ــة مؤقت حماي
ــد مــن المتهــم بمنــع التعــرّض للضحيــة ولســائر أفــراد الأســرة أو  المســتعجلة. قــد تشــمل هــذه التدابيــر الحصــول علــى تعهّ
التحريــض علــى التعــرّض لهــم، وإذا كانــت الضحيــة فــي خطــر، منــع المتهــم مــن دخــول البيــت الأســري لمــدة 48 ســاعة 
)قابلــة للتمديــد مــرة واحــدة( أو احتجــاز المتهــم ونقــل الضحيــة وســائر أفــراد العائلــة إلــى مــكان آمــن و/أو إلــى المستشــفى 

للعــلاج ف حــال تطلــب الأمــر ذلــك، علــى أن يتكفــل المتهــم بنفقــات العــلاج.121

ــق قبــل إقــرار  ــة، وهــو تدبيــر كان يطبّ ــة للحقوقييــن عــن قلقهــا لكــون التعهــد بعــدم التعــرّض للضحي ــة الدولي تعــرب اللجن
القانــون رقــم 122،293/2014 لا يشــكّل رادعــاً حقيقيــاً فــي وجــه العنــف. وقــد بينّــت الممارســة أنّ العديــد مــن المعتديــن قــد 

ــدات بشــكلٍ متكــرّر مــن دون مواجهــة أي عقوبــة. انتهكــوا هــذه التعهّ

كمــا يســاور اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن القلــق إزاء عــدم فعاليــة تدابيــر المنــع بمــا أنهــا لا تضــع حــداً للعنــف المبنــي علــى 
النــوع الاجتماعــي، وعلــى الضحايــا انتظــار الحصــول علــى أمــر حمايــة لفتــرة أطــول مــن قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي 

الوقــت المناســب وهــو أمــر لــه قيــود عــدة وفقــاً لمــا ســيتمّ التطــرّق إليــه أدنــاه.

يمكــن بعدئــذٍ لضحيــة العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي تقديــم طلــب حمايــة لوقــتٍ أطــول مــن قاضــي التحقيــق، فــي 
حــال تقديــم شــكوى جنائيــة، أو فــي كل الأحــوال يقــدّم الطلــب لــدى قاضــي الأمــور المســتعجلة،123 وينبغــي للضحيــة تقديــم 
دليــل علــى وقــوع العنــف وخطــر تكــراره.124 فــي حــال تقدّمــت الضحيــة بطلــب شــكوى لــدى المحامــي العــام بغــرض توجيــه 
التهــم، يجــوز للضحيــة أن تطلــب نســخة عــن محضــر الشــكوى لدعــم الطلــب. واســتناداً إلــى الممارســات القضائيــة، قــد تكــون 

118   مسودة التعديل المقترح على قانون العقوبات كما اقترحته لجنة الإصلاح يغير المادة 133 بطريقة تحدّ من الظروف التي يمكن تطبيقها فيها.

119   تعزيز التدابير المتخذة من أجل التصدّي للعنف ضدّ المرأة، الفقرة 15 )ب(.

120   تنصّ المادة 11 على ما يلي: في حال وجود خطر على الأشخاص ذاتهم: 

منــع المشــكو منــه مــن دخــول البيــت الأســري لمــدة 48 ســاعة قابلــة للتمديــد مــرة واحــدة إذا لــم تكــن هنــاك وســيلة أخــرى لتأميــن الحمايــة للضحيــة وأطفالهــا وســائر الأشــخاص 
المعدديــن فــي المــادة 12 مــن هــذا القانــون.

إحتجاز المشكو منه وفقاً للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
نقل الضحية وسائر الأشخاص المعددين في المادة 12، إذا رغبوا إلى مكانٍ آمن على نفقة المشكو منه وفق قدرته.

إنّ الهــدف مــن إبقــاء المشــكو منــه بعيــداً أو اعتقالــه لمــدة 48 ســاعة حتــى وإن لــم يكــن الضــرر يســتحق الاعتقــال هــو إعطــاء الضحيــة الوقــت الكافــي للحصــول علــى أمــر 
حمايــة مــن قاضــي الأمــور المســتعجلة.

ــون أصــول  ــي قان ــة ف ــكام النفق ــذ أح ــة لتنفي ــه الأصــول المتبع ــق بحق ــة تطب ــات المبين ــليف النفق ــه عــن تس ــكو من ــع المش ــادة 11. إذا امتن ــم 293/2014، الم ــون رق 121   القان

ــة. ــة العام ــه عــن النياب ــس المشــكو من ــرار حب ــة ويصــدر ق ــات المدني المحاكم

122   لــم تدخــل هــذه التدابيــر مــع إقــرار القانــون رقــم 293/2014 بــل جــرى تطبيقهــا قبــل إقــراره بموجــب قانــون العقوبــات. ولكــن، أظهــرت الممارســة أنّ هــذه التعهّــدات هــي 

مجــرّد شــكليات لا طائــل منهــا فعليــاً بمــا أنّ قانــون العقوبــات لا ينــصّ علــى أي عقوبــة عنــد انتهــاك هــذا الإجــراء.

123  وفقــاً للمــادة 579 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة، للقاضــي المنفــرد ان ينظــر، بوصفــه قاضيــا للامــور المســتعجلة، فــي طلبــات اتخــاذ التدابيــر المســتعجلة فــي 

المــواد المدنيــة والتجاريــة دون التعــرض لاصــل الحــق، مــع الاحتفــاظ بالصلاحيــة الخاصــة المقــررة لرئيــس دائــرة التنفيــذ. ولــه بالصفــة ذاتهــا ان يتخــذ التدابيــر الآيلــة الــى 
ازالــة التعــدي الواضــح علــى الحقــوق او الاوضــاع المشــروعة. وفــي الحالــة التــي يكــون فيهــا وجــود الديــن غيــر قابــل لنــزاع جــدي, يجــوز لقاضــي الامــور المســتعجلة منــح 

الدائــن ســلفة وقتيــة علــى حســاب حقــه.

124   يمكن أن يشمل ذلك تقارير الطبيب/الطبيب الشرعي، والشكاوى المقدّمة مسبقاً، وتقرير التحقيق، والتهديدات المسجلة والشهادات/إفادات الشهود.
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شــهادة المتهــم فــي تقريــر التحقيــق كافيــةً أحيانــاً لإصــدار أمــر حمايــة عــوض اســتدعائه للاســتماع إلــى شــهادته، الأمــر الــذي 
مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إرجــاء قــرار الحمايــة رغــم الخطــر علــى الضحية.كمــا يجــوز قبــول شــهادة الضحيــة فــي غيــاب 

شــهادة مــن الجانــي كدليــل علــى العنــف، مــع أو بــدون أدلــة وثائقيــة أو أدلــة شــاهد.

ــي  ــأى قاضــي الأمــور المســتعجلة ف ــو 2014، ارت ــخ 20 حزيران/يوني ــم 608 بتاري ــة رق ــرار الحماي ــد إصــدار ق عن
ــة.  ــر الحماي ــل إصــدار أم ــا قب ــن الضحاي ــه وم ــن المشــكو من ــق والاســتماع م ــن الضــروري إجــراء تحقي ــروت م بي
تقدّمــت بطلــب الحمايــة امرأتــان تعرّضتــا للضــرب علــى يــد شــقيقهما الــذي كان يقيــم معهمــا والــذي يعانــي مــن مشــاكل 
نفســية، ونتيجــةً لذلــك غادرتــا المنــزل ليقيمــا بشــقة أخــرى ضمــن المبنــى نفســه. أصــدر القاضــي أمــراً يحظــر المتهــم 

مــن التعــرّض للضحيتيــن والتحريــض علــى التعــرّض لهمــا.

عنــد التوصّــل إلــى قــرار، ينطلــق قاضــي الأمــور المســتعجلة بنــاء علــى أولويــات عــدة: الحاجــة لحمايــة الضحيــة وأطفالهــا 
مــن العنــف؛ والحاجــة إلــى حفــظ اســتقرار العائلــة ووحدتهــا؛ واتخــاذ تدابيــر تناســب مصالــح الطرفيــن عنــد الإمــكان.

وفقاً للمادة 14 من القانون رقم 293/2014، يتضمّن أمر الحماية إلزام المتهم بواحدة أو أكثر من التدابير التالية:
منع التعرّض للضحية وسائر الأشخاص المقيمين معها أو التحريض على التعرّض لهم؛ ·

إخــراج مرتكــب العنــف مــن المنــزل مؤقتــاً ولفتــرة يحدّدهــا المرجــع المختــص لــدى استشــعار أي خطــر علــى  ·
الضحية؛

إخــراج الضحيــة والمقيميــن معهــا المشــمولين بالحمايــة لــدى استشــعار أي خطــر فعلــي عليهــا قــد ينتــج عــن  ·
اســتمرارهم فــي البقــاء فــي منــزل الأســرة، إلــى ســكن مؤقــت آمــن وملائــم، وعلــى المتهــم وفــق قدرتــه تحمــل 

نفقــات الســكن؛

دفع مبلغ وفق قدرة المتهم للمأكل والمسكن والتعليم لمن هو ملزم بهم؛ ·

دفــع مبلــغ، وفــق قــدرة المشــكو منــه،  لتغطيــة النفقــات اللازمــة للعــلاج الطبــي أو الإستشــفائي للضحيــة إذا  ·
كان ناتجــاَ عــن العنــف المرتكــب 

الإمتناع عن إلحاق الضرر بالأثاث المنزلي وبالأموال المشتركة المنقولة ومنع التصرّف بهما؛ ·

ــه لأخــذ ممتلكاتهــا الشــخصية بموجــب  · تمكيــن الضحيــة أو مــن تفوّضــه فــي حــال تــرك المنــزل، مــن دخول
محضــر إســتلام.

ــراءات ــدّدوا الإج ــم يح ــاة ل ــض القض ــاه إلاّ أنّ بع ــورة أدن ــاليب المذك ــدودةً بالأس ــة مح ــذه اللائح ــن أنّ ه ــم م ــى الرغ  عل
 المفروضــة علــى أولئــك المذكوريــن فــي المــادة 14 والتــي تطرّقــوا إليهــا كقائمــة مبــادئ توجيهيــة توضيحيــة يمكــن توســيعها

.عنــد الحاجــة، علــى أســاس كلّ حالــة علــى حــدة

تبعــاً للمــادة 18 مــن القانــون رقــم 293/2014، كلّ مــن خالــف أمــر الحمايــة عوقــب بالحبــس حتــى ثلاثــة أشــهر وبغرامــة 
وتشدّد العقوبة إذا رافق المخالفة استخدام العنف. 

يجــوز  لقاضــي الأمــور المســتعجلة أن يرفــض تقديــم طلــب الحمايــة عندمــا يعتبــر أنّ الادعــاءات غيــر صحيحــة أو أنّ مقدمــة 
الشــكوى لا تواجــه أي خطــر، وفــي هــذه الحالــة، يمكــن تقديــم طلــب اســتئناف أمــام محكمــة الاســتئناف.125 كمــا وباســتطاعة 
القضــاة المنفرديــن وقضــاة التحقيــق إصــدار أوامــر حمايــة عندمــا تطلــب ذلــك الضحيــة التــي قدّمــت شــكوى جنائيــة لــدى 

قوى الأمن الداخلي أو النيابة العامة ضدّ مرتكب العنف المبني على النوع الاجتماعي.   

تعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن عــن قلقهــا إزاء قيــود عــدة فــي النظــام بشــأن إصــدار تدابيــر الحمايــة المؤقتــة مــن أجــل 
حمايــة ضحيــة العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. إذ لا يتســنىّ لقاضــي الأمــور المســتعجلة إصــدار أوامــر الحمايــة فــي 
الوقــت المناســب دائمــاً، إذ لا يكــون القاضــي متوافــراً دائمــاً مــا يعنــي أنّ علــى المــرأة التــي تواجــه الخطــر أن تنتظــر قبــل 
طلــب الحمايــة. ثــم يكــون لــدى القاضــي 48 ســاعة لاتخــاذ القــرار بشــأن إصــدار أمــر الحمايــة،126 وفــي غضــون ذلــك الوقــت 

125   القانون رقم 293/2014، المادة 13.

126   القانون رقم 4102/392، المادة 31.
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تكــون الضحيــة لا تــزال فــي خطــر. لــدى قضــاة الأمــور المســتعجلة مســؤوليات أخــرى وأرهــق كاهلهــم بعــددٍ كبيــرٍ مــن 
القضايــا. ففــي الحــالات التــي لا يتمكــن فيهــا المعتــدي مــن تســديد تكاليــف المــأوى وغيــر ذلــك، يــؤدي ذلــك إلــى صعوبــة 

تنفيــذ أمــر الحمايــة.

أثبتــت أوامــر الحمايــة عــدم فعاليتهــا أيضــاً فــي منــع العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي المســتمرّ ضــد الضحايــا. ففــي 
قضايــا عديــدة قامــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بمراجعتهــا، انتهــك مرتكبــو العنــف أوامــر الحمايــة التــي تمنعهــم مــن تكــرار 

العنــف ضــدّ الضحيــة. وقــد تســهم عوامــل عــدة فــي هــذه المشــكلة.

قضية نسرين روحانا

ــا، 38 عامــاً وأم لولديــن علــى يــد زوجهــا فيمــا  بتاريــخ 25 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2014، اختطفــت نســرين روحان
كانــت تتوجّــه إلــى عملهــا وأرديــت رميــاً بالرصــاص قبــل أن يرمــي بهــا الجانــي فــي وادي نهــر إبراهيــم فــي جبــل 
لبنــان جثــةً هامــدة.  وكانــت نســرين قــد ســبق وحصلــت علــى قــرار حمايــة ضــدّ زوجهــا ولكنــه خرقــه مــن دون أن 

يعاقــب علــى ذلــك.

ويــروى أنّ زوج نســرين كان يعنفّهــا طيلــة الخمســة عشــر عامــاً الســابقة لوفاتهــا. وكانــت قــد فــرّت منــه فــي العــام 
ــى منزلهــا بعــد أســبوع عقــب تدخــلات مــن  ــل، ولكنهــا مــا لبثــت أن عــادت إل 2013 بعــد أن ضربهــا وهدّدهــا بالقت
العائلــة وعهــد منــه بالتوقــف عــن العنــف. فــي النصــف الأول مــن العــام 2014 )قبل إقــرار القانــون رقــم 293/2014(، 
تقدّمــت نســرين بشــكوى جنائيــة ضــدّ زوجهــا، أرفقتهــا بتقريــر مــن الطبيــب الشــرعي وأفــادت أنــه يضربهــا وهدّدهــا 
بالقتــل بواســطة الســكين. لجــأت نســرين إلــى منــزل ذويهــا وطلبــت قــرار حمايــة مــن قاضــي الأمــور المســتعجلة الــذي 
منحهــا حضانــة ولديهــا وحــق الإقامــة فــي المنــزل الزوجــي علــى أن يدفــع زوجهــا نفقتهــا. غيــر أنّ الــزوج رفــض 

الانصيــاع وطــرد نســرين مــن المنــزل ومنعهــا مــن رؤيــة ولديهــا.
أثنــاء التحقيــق، اعتــرف الــزوج بأنــه خطــط للانتقــام، وبعــد ارتكابــه الجريمــة، عــاد إلــى منزلــه، أعلــم والدتــه واســتحمّ 

وحلــق ذقنــه ثــمّ ســلمّ نفســه.

بتاريــخ 3 شــباط/فبراير 2017، أدانــت المحكمــة الجنائيــة فــي جبــل لبنــان الــزوج بالقتــل مــع ســابق الإصــرار وحوكــم 
بالســجن مــع الأشــغال الشــاقة مــدة خمــس وعشــرين ســنة. وفــي ســياق تخفيــف العقوبــة مــن الإعــدام، نظــرت المحكمــة 
ــراف خطــي  ــا واعت ــدّدة بينهم ــة المتع ــن، والشــكاوى القضائي ــن الزوجي ــرة بي ــة والمتوت ــة الطويل ــة الزوجي ــي العلاق ف
يزعــم أنّ نســرين أعطتــه لزوجهــا فــي أيار/مايــو 2014 تؤكّــد فيــه أنهــا كانــت تقيــم علاقــةً مــع شــخصٍ آخــر فــي الفتــرة 

مــا بيــن 2001 و2011. كمــا أخــذت المحكمــة فــي الحســبان أنّ الــزوج كان يتعاطــى الكوكاييــن.

قضية سارة الأمين 

بتاريــخ 19 أيار/مايــو 2015، قتلــت ســارة الأميــن، 47 عامــاً وأم لســتة أولاد بعــد أن أطلــق زوجهــا عليهــا النــار 17 
مــرة مــن رشــاش مــن نــوع كلاشــينكوف أمــام عيــون أولادهمــا فــي منزلهمــا فــي جبــل لبنــان. وكانــت ســارة قــد ســبق 
أن انتقلــت إلــى منــزل والديهــا مــع أولادهــا هربــاً مــن تعنيــف زوجهــا المســتمرّ لهــا. ووفــق مــا أعلــن محامــي عائلــة 
الضحيــة، اســتدرج الــزوج زوجتــه إلــى المنــزل للاحتفــال بعيــد ميــلاد إحــدى بناتهمــا بعــد عهــدٍ منــه بــأن يتغيـّـر وبعــد 
ــر عــن ندمــه علــى فعلتــه. وقبــل أســبوعين مــن وقــوع الجريمــة، كانــت ســارة قــد حصلــت علــى أمــر حمايــة  أن عبّ
ضــدّ زوجهــا بعــد تقديمهــا شــكوى ضــدّه. ألقــت القــوى الأمنيــة القبــض علــى الــزوج بعــد ســاعاتٍ مــن مغادرتــه مســرح 
الجريمــة. فــي 20 كانــون الأول/ديســمبر 2017، أصــدر قاضــي التحقيــق فــي جبــل لبنــان قــراراً اتهاميــاً طلــب فيــه 
ــة الإعــدام  ــب بعقوب ــراراً يطال ــة ق ــة الاتهامي ــر 2018، أصــدرت الهيئ ــون الثاني/يناي ــة الإعــدام وفــي شــهر كان عقوب
ــام  ــة موضــع نظــر أم ــزال القضي ــات. ولا ت ــون العقوب ــن قان ــادة 549 م ــون الم ــاً لمضم ــل تبع ــه القت ــزوج لارتكاب لل

المحكمــة الجنائيــة.

تفــرض قــرارات الحمايــة فــي العــادة لمــدة زمنيــة قصيــرة )لا تتعــدّى أحيانــاً الأســبوع الواحــد( رغــم تاريــخ العنــف ضــدّ 
الضحيــة )الــذي قــد يمتــدّ لعشــرات الســنين(. وفيمــا ينــصّ القانــون رقــم 293/2014 علــى أنّ أوامــر الحمايــة هــي بمثابــة 
تدابيــر مؤقتــة، إلاّ أنــه لا يحــدّد مدّتهــا. وقــد أصــدر بعــض القضــاة تدابيــر تهــدف إلــى توفيــر المزيــد مــن الحمايــة الفعالــة 
ــم  ــزواج بالطــلاق أو تقدي ــن حــلّ ال ــى حي ــة إل ــر الحماي ــرض أم ــك ف ــر. ويشــمل ذل ــد تغيّ ــر ق ــل أنّ أســاس الأم ــط بدلي ترتب
مســاعدة اجتماعيــة تقريــر حــول تنفيــذ قــرار الحمايــة أو قيــام مرشــد أو أخصائــي نفســي بإصــدار تقريــر يثبــت إعــادة تأهيــل 
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مرتكــب العنــف وعلــى أساســه يقــرّر القاضــي مــا إذا كان ينبغــي تجديــد قــرار الحمايــة أو تعديلــه أو توقيفــه.

بالإضافــة إلــى ذلــك، لا تخضــع قــرارات الحمايــة )بالإجمــال( للمراقبــة مــن قبــل ســلطات إنفــاذ القوانيــن. بــل إنّ أيّ عمليــة 
مراقبــة تقــوم بهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة )مثــل كفــى( الأمــر الــذي قــد يعــرّض الضحيــة لخطــر مســتمرّ علــى اعتبــار 
أنّ المنظمــات غيــر الحكوميــة لا تتمتــع بصلاحيــات إنفــاذ القوانيــن إنمــا يقتصــر عملهــا علــى إبــلاغ الســلطات المختصــة.127 
مــن هنــا فــإنّ التعهّــد مــن جانــب المتهــم بعــدم التعــرّض للضحيــة ثانيــة أمــر غيــر كافٍ، وإن كانــت الشــرطة مســؤولةً عــن 
مراقبــة التزامــه وكانــت لديهــا صلاحيــة اعتقالــه بمجــرد الاشــتباه المعقــول بأنـّـه قــد تعــرّض للضحيــة ثانيــةً فقــد يشــكّل الأمــر 

رادعــاً أكبــر مــن تقريــر مــن المنظمــة غيــر الحكوميــة إلــى المحكمــة.

ــذي  ــم 243، ال ــة رق ــرار الحماي ــدا ق ــي بعب ــتعجلة ف ــور المس ــي الأم ــدر قاض ــو 2014، أص ــخ 9 حزيران/يوني بتاري
يتضمّــن مثــالاً عــن قــرار حمايــة يتضمّــن حكمــاً خاصــاً بالمراقبــة. هــدف القــرار إلــى حمايــة امــرأة كانــت تتعــرّض 
للضــرب والإهانــات علــى يــد زوجهــا. بالإضافــة إلــى حظــر المعتــدي مــن التعــرّض للضحيــة وابنتهــا ووالديهــا وأي 
فــرد آخــر مــن أفــراد عائلتهــا المقيميــن معهــا، ومــن إلحــاق الضــرر بممتلكاتهــا، أجبــر القــرار أيضــاً الــزوج المعنـّـف 
علــى دفــع مبلــغ 1600000 ليــرة لبنانيــة )1100 دولار أميركــي( نفقــة المــأكل والملبــس والمســكن والتعليــم كمــا ســمح 
للضحيــة بالإقامــة فــي المنــزل الزوجــي أو دخولــه متــى أرادت. وفــرض القاضــي عــدة تدابيــر بهــدف تنفيــذ القــرار 

منهــا:
- السماح للضحية بالاتصال بالمحكمة هاتفياً كلما لزم الأمر؛

- إبلاغ مكتب النيابة العامة بالقرار لإحالته إلى السلطات المختصة ليدخل حيزّ التنفيذ؛
- الطلب إلى النيابة العامة مراقبة أي خرق لهذا القرار؛ 

الطلب إلى المنظمة غير الحكومية كفى اقتراح أيّ تدابير حماية إضافية تراها مناسبة.

ــد إثبــات وقــوع الخــرق، تعتبــر نتائــج عــدم الالتــزام بأمــر الحمايــة محــدودةً بالمقارنــة مــع الضــرر الــذي  ــاً، حتــى عن ثالث
ــة  ــة موضــع ملاحق ــت القضي ــاتٍ أشــدّ خطــورةً لا ســيما إذا كان ــى فــرض عقوب ــي، تدعــو الحاجــة إل يمكــن أن ينجــم. بالتال
ــد فــي قــرارات الحمايــة. كمــا ســبق  جنائيــة )مثــلاً احتجــاز بانتظــار المحاكمــة(. ونــادراً مــا يشــار إلــى عقوبــات عــدم التقيّ
وأشــير إليــه فــي القضايــا المذكــورة أعــلاه، لا يكــون للعقوبــات التــي يفرضهــا القانــون علــى خــرق قــرارات الحمايــة أثــر 
رادع علــى الجنــاة. وينبغــي للســلطات اللبنانيــة إصــلاح هــذا الوضــع مــن خــلال الحــرص علــى أن تشــكّل قــرارات الحمايــة 

أوامــر ملزمــة وقانونيــة يعاقــب علــى خرقهــا بعقوبــات متناســبة مــع الجريمــة.

ــر قاضــي الأمــور المســتعجلة مرتكــب  ــو 2014، ذكّ ــخ 22 تموز/يولي فــي قــرار الحمايــة رقــم 179، الصــادر بتاري
ــة  ــد وأمــره بالخضــوع للعــلاج. وكانــت المــرأة التــي طلبــت الحماي ــده بالتعهّ ــة لعــدم تقيّ ــه ســيخضع للعقوب العنــف إنّ
قــد أفــادت أنّ زوجهــا كان مدمــن مخــدّرات يتعــرض لهــا بالضــرب والإهانــات ويهــدّد بقتلهــا فــي كلّ مــرة ترفــض 
فيهــا إعطــاءه المــال لشــراء المخــدّرات. وبعــد أن هــدّد بقتلهــا بواســطة الســكين، تقدّمــت بشــكوى لــدى النائــب العــام 
فمــا كان مــن الــزوج إلاّ أنّــه فــرّ مــع الأولاد القاصريــن إلــى جهــة مجهولــة. وأكّــد تقريــر مــن الطبيــب الشــرعي أنهــا 
خضعــت لعنــفٍ قــاسٍ. بالإضافــة إلــى الإجــراءات الراميــة إلــى الحــرص علــى أن تعيــش الضحيــة وأولادهــا فــي البيــت 
الزوجــي مــع دفــع النفقــة، طلــب القاضــي أن يخضــع المتهــم لعــلاج الشــفاء مــن الإدمــان لمــدة 15 ســاعة فــي منظمــة 
كفــى علــى حســابه الخــاص، وأن تمــدّد الفتــرة بنــاء علــى توصيــة الطبيــب المشــرف الــذي طلــب إليــه تقديــم تقريــر 
إلــى المحكمــة مــع انتهــاء فتــرة إعــادة التأهيــل وبالاســتناد إلــى هــذا التقريــر تقــرّر المحكمــة مــا إذا كان بمقــدور المتهــم 
العــودة إلــى البيــت الزوجــي. كمــا ذكّــر القاضــي المتهــم بــأنّ خــرق قــرار الحمايــة يخضــع لعقوبــة الســجن ثلاثــة أشــهر 

و/أو لغرامــة.

ــزم مرتكــب جــرم  ــى أنّ "للمحكمــة أن تل ــم 293/2014 عل ــون رق ــصّ المــادة 20 مــن القان ــك، وفيمــا تن ــى ذل ــة إل بالإضاف
العنــف الأســري، بالخضــوع لــدورات تأهيــل ضــد العنــف فــي مراكــز متخصصــة" إلاّ أنّ إجــراءات التأهيــل ليســت إلزاميــةً. 
وتظهــر العينّــة الصغيــرة مــن قــرارات الحمايــة التــي قامــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بمراجعتهــا أنّ الإجــراءات الموجّهــة 

نحــو الإصــلاح تفــرض فــي عــددٍ محــدودٍ مــن القضايــا.128

127  فــي هــذا الأمــر دليــل علــى التعامــل مــع العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي كقضيــة عدالــة اجتماعيــة وليــس جنائيــة. راجــع القســم الخــاص بالمعيقــات المتعلقــة بالقواعــد 

الاجتماعيــة والثقافيــة، والصــور النمطيــة والوقائــع الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي لبنان.

128   قــرار الحمايــة رقــم 179 الصــادر عــن قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي الجديــدة، 22 تموز/يوليــو 2014 )15 ســاعة مــن العــلاج مــن الإدمــان فــي جمعيــة كفــى علــى نفقتــه 

الخاصــة، وتكــون المــدة قابلــةً للتجديــد مــن قبــل القاضــي بتوصيــة مــن الطبيــب المشــرف(؛ قــرار الحمايــة رقــم 264 الصــادر عــن قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي الجديــدة، 
22 تشــرين الأول/أكتوبــر 2014 )15 ســاعة مــن العــلاج فــي جمعيــة كفــى(؛ قــرار الحمايــة رقــم 417 الصــادر عــن قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي الجديــدة، 9 أيلول/ســبتبمر 
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بتاريــخ 31 أيار/مايــو 2014، أصــدر قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي بيــروت أول قــرار حمايــة بموجــب القانــون رقــم 
293/2014 مــن أجــل حمايــة امــرأة تتعــرّض للعنــف علــى يــد زوجهــا وفــرض إجــراءات حمايــة تتجــاوز مــا ينــصّ 
عليــه القانــون علــى أســاس أن بمقــدوره التعويــل علــى الصلاحيــات العامــة الممنوحــة لــه بموجــب المــادة 579 مــن 
قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة. أمــر القاضــي الــزوج بالخضــوع لبرنامــج تأهيــل فــي مركــزٍ تابــع لجمعيــة كفــى 
علــى نفقتــه الخاصــة، وعيـّـن "مســاعداً اجتماعيــاً يكلـّـف بزيــارات دوريــة إلــى منــزل  الشــاكية، لمــدة ســتة أشــهر بعــد 
الحكــم علــى أن تمــدّد بنــاء علــى حاجــة أو طلــب الشــاكية؛ بحيــث يتســنىّ للمســاعد الاجتماعــي التأكــد مــن أن الحكــم 
ــذ كمــا ينبغــي، شــرط أن يكــون الــزوج قــد لا يســيئ إلــى المســاعد اجتماعــي. " وبــرّر القاضــي تعيينــه للمســاعد  ينفّ
الاجتماعــي هــذا الــدور علــى أســاس أنّ الشــاكية ليســت قــادرةً علــى تقديــم شــكوى فــي كلّ مــرة يخــرق فيهــا الحكــم.

فــي نهايــة المطــاف، إنّ إجــراءات الحمايــة المدرجــة فــي المــادة 14 مــن القانــون رقــم 293/2014 تتضمّــن حلــولاً مؤقتــةً 
فقــط.129 وغالبــاً مــا تتخلـّـى الضحيــة أو تحجــم عــن المباشــرة بالدعــوى الجنائيــة بعــد الحصــول علــى قــرار الحمايــة، لا ســيما 
لأســباب اقتصاديــة أو اجتماعيــة، كغيــاب المــوارد الماليــة أو التدخــل العائلــي، الأمــر الــذي يتــرك الضحيــة مــع قــرار حمايــة 

قصيــر الأجــل يصعــب وضعــه حيـّـز التنفيــذ ولا يســعى لتصويــب ســلوك الجانــي.

4. غياب الاتساق في الأحكام القضائية عند النظر في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي

كمــا ســبق وتــمّ التطــرّق إليــه أعــلاه، يتضمّــن القانــون رقــم 293/2014 تعريفــاً تقييديــاً للعنــف المبني علــى النــوع الاجتماعي 
ــة للأحــوال  ــن الديني ــى القواني ــل إل ــا يحي ــادة 3. كم ــصّ الم ــق ن ــم وف ــكاب الجرائ ــة بارت ــال المتعلقّ ــى الأفع ــط عل ــق فق ينطب
الشــخصية لتقريــر الســن القانونيــة للحضانــة الأمــر الــذي قــد يحــدّ مــن قــدرة المــرأة علــى الحصــول علــى حضانــة الأطفــال 

عنــد الوقــوع ضحيــة للعنــف. وقــد تعامــل القضــاة اللبنانيــون مــع هــذه القيــود بوســائل مختلفــة.

اعتمــد البعــض تفســيراً صارمــاً لنــصّ القانــون رقــم 293/2014 فاختصــروا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي بالأفعال 
المرتكبــة فــي ســياق الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة 3، فيمــا فسّــر آخــرون المــادة 3 كلائحــة غيــر شــاملة مــن الجرائــم 
التــي ينشــأ عنهــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، معتبريــن أنّ الهــدف منهــا هــو فقــط تحديــد أنّ العقوبــات المشــدّدة 
ــذه  ــب ه ــات(. بموج ــون العقوب ــن قان ــى 549 م ــواد 547 إل ــمولة بالم ــم المش ــا )الجرائ ــي تعدده ــم الت ــى الجرائ ــق عل تنطب
المقاربــة، يتضمّــن العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي العنــف اللفظي، والنفســي، والجنســي، والاقتصــادي، و"المعنوي".

تعريف موسّع للعنف

ارتــأى قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي بيــروت بتاريــخ 31 أيار/مايــو 2014 )رقــم قــرار الحمايــة مجهــول( أنّ العنــف 
المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي لا يقتصــر علــى أنــواع العنــف المذكــورة صراحــةً فــي المــادة 3 مــن القانــون، بــل إنـّـه 
يشــمل أنواعــاً أخــرى مــن العنــف بمــا فــي ذلــك العنــف غيــر الجســدي كالإســاءة اللفظيــة، والإهانــة، والاســتيلاء علــى 

الأوراق الثبوتيــة للشــخص وهاتفــه الجــوّال أو منعــه مــن مغــادرة المنــزل.

فــي هــذه الحالــة، طلبــت المشــتكية الحمايــة لنفســها ولابنتهــا البالغــة مــن العمــر ثمانيــة أشــهر ضــدّ زوجهــا. وكانــت 
ــن مــن  النيابــة العامــة فــي بيــروت قــد ســبق وأصــدرت مذكــرة توقيــف بحــق الــزوج عقــب تحقيــق مــع الشــرطة تبيّ
خلالــه أنــه تعــرض لزوجتــه بالضــرب وأنّــه هدّدهــا وحــاول قتلهــا. وزعمــت إفــادات الشــاكية وشــقيق زوجهــا التــي 
قدّمــت كأدلــة فــي طلــب الحمايــة أنّ الــزوج عنفّهــا لفظيــاً ومنعهــا مــن مغــادرة المنــزل إلا لســاعات قليلــة فــي الشــهر 

وصــادر أوراقهــا الثبوتيــة وهاتفهــا الخليــوي.

وقد استنتج القاضي ما يلي:

ــدة، 2 آذار/مــارس  ــي الجدي ــم 78 الصــادر عــن قاضــي الأمــور المســتعجلة ف ــة رق ــرار الحماي ــه الخاصــة(؛ ق ــى نفقت ــب نفســي عل ــدى طبي ــل ل 2016 )15 ســاعة مــن التأهي
2016 )إعــادة التأهيــل فــي جمعيــة كفــى(. يمكــن ملاحظــة غيــاب إجــراءات تأهيــل مرتكبــي العنــف أيضــاً فــي القضايــا التــي يــدان فيهــا مرتكبــو العنــف المبنــي علــى النــوع 
الاجتماعــي ويعاقبــون. فــي قضيــة منــال عاصــي، لــم ترفــق المحكمــة العقوبــة بــأي إجــراءات أخــرى، كحرمــان المتهــم مــن حقوقــه المدنيــة؛ عقوبــات احترازيــة تجبــره علــى 
حضــور جلســات أو ورش عمــل لمكافحــة العنــف الأســري؛ أو إخضاعــه للمراقبــة القضائيــة بعــد الإفــراج عنــه بســبب الخطــر الــذي يطرحــه علــى المجتمــع وعلــى أولاده.

129   مــن قبيــل منــع التعــرّض للضحيــة؛ وعــدم التعــرّض لاســتمرار الضحيــة والأشــخاص المقيميــن معهــا المشــمولين بالحمايــة فــي إشــغال منــزل الأســرة؛ إخــراج مرتكــب 

العنــف مــن المنــزل لمــدة أســبوع؛ تســليف مبلــغ لمــن هــو ملــزم بهــم؛ منعــه مــن إلحــاق الضــرر بــأي مــن الممتلــكات الخاصــة بالضحيــة أو بالأثــاث المنزلــي؛ منعــه مــن إلحــاق 
الضــرر بالأمــوال المشــتركة المنقولــة ومنــع التصــرّف بهــا.
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"لا يقتصــر العنــف علــى الاعتــداء الجســدي. فالأدلــة المتوافــرة فــي هــذه القضيــة تظهــر أنّ الشــاكية تعرّضــت لأنــواع 
مختلفــة مــن العنــف علــى يــد زوجهــا، لا تقــلّ خطــورةً عــن العنــف الجســدي. فقــد أســاء إليهــا لفظيــاً، وشــتمها وأهانهــا، 
كمــا أنّــه منعهــا مــن مغــادرة منــزل الأســرة إلا لســاعات قليلــة فــي الشــهر، مــن دون أيّ مبــرّر. ويشــكّل هــذا الأمــر 
انتهــاكاً لمعظــم حقوقهــا الأساســية، الأمــر الــذي ينــدرج دون شــك ضمــن تعريــف العنــف الأســري، كمــا ينــصّ عليــه 
القانــون رقــم 293/2014. بالفعــل، مــا يقصــد بالعنــف هــو أنــه يســببّ أذىً نفســياً أيضــاً. ولا يمكــن ســوى الاعتــراف 

بجديــة وخطــورة الأذى النفســي الناجــم عــن تقييــد حريــة تنقــل الزوجــة مــن دون مبــرّر أو الإســاءة إليهــا لفظيــاً."

وفــي قــرارٍ لاحــق، قــرار الحمايــة رقــم 225 الصــادر فــي 20 آب/أغســطس 2017، أعلــن قاضــي الأمــور المســتعجلة 
ــي  ــة، الت ــي. فالضحي ــوع الاجتماع ــى الن ــي عل ــف المبن ــواع العن ــد أن ــكّل أح ــوي" يش ــف المعن ــدة أنّ "العن ــي الجدي ف
اعتنقــت المســيحية بعــد الإســلام ادعــت أنّ زوجهــا شــتمها لأنهــا كانــت مســلمةً واســتولى علــى راتبهــا الشــهري. لذلــك، 
قــرّرت مغــادرة منــزل الأســرة، ورفــض زوجهــا أن تصطحــب معهــا أولادهــا القاصريــن ومــارس "الضغــط النفســي 
ــدّم بشــكوى ضــدّ زوجتــه متهمــاً إياهــا  عليهــم" بعــد أن أخبرهــم أنّ أمهــم ســمعتها ســيئّة ووصفهــا بالعاهــرة. كمــا تق
ــال  ــة، اســتنتج القاضــي أنّ أفع ــة الإنســان والســلامة الجســدية والمعنوي ــرام كرام ــدأ احت ــى مب بالســرقة. بالاســتناد إل
ــن  ــاً تبعــاً للمــادة 2 مــن القانــون رقــم 293/2014 ومنــح الأم حــق حضانــة الأطفــال وعيّ ــاً معنوي الــزوج تشــكّل عنف
جمعيــة كفــى لتتابــع وضــع الأطفــا لالنفســي والجســدي والتوفيــق بيــن الزوجيــن، كمــا أمــر الــزوج بدفــع نفقــة شــهرية 

تبلــغ ألــف دولار أميركــي إلــى الزوجــة.

وعمــد بعــض القضــاة أيضــاً إلــى اعتبــار الأطفــال فــوق الســنّ المحــدّدة للقاصريــن فــي قوانيــن الأحــوال الشــخصية "ضحايــا" 
لمنــح الأمهــات حضانــة الأطفــال الذيــن تخطــوا ســنّ الحضانــة القانونيــة. تنــصّ المــادة 12 مــن القانــون رقــم 293/2014 أنّ 
أوامــر الحمايــة تشــمل الضحيــة والأطفــال الذيــن هــم فــي ســنّ الحضانــة القانونيــة وأنّ باقــي الفــروع وســائر المقيميــن مــع 
ــدّم المســاعدة للضحيــة فيســتفيدون مــن أمــر الحمايــة  الأم وكذلــك المســاعدين الاجتماعييــن والشــهود وأي شــخص آخــر يق
إذا كانــوا "معرّضيــن للخطــر". وقــد أمــر بعــض القضــاة ببقــاء الأطفــال الذيــن هــم فــي ســنّ الحضانــة القانونيــة لــلأب مــع 
أمهاتهــم إلــى حيــن بــت المحاكــم الدينيــة بأمــر الحضانــة.130   وفسّــر قضــاة آخــرون "التعــرّض للخطــر" علــى نحــوٍ واســع 
يشــمل الأطفــال الذيــن شــهدوا العنــف الــذي يمارســه الأب بحــق الأم، توافقــاً مــع مفهــوم أنّ الشــهود هــم ضحايــا ثانويــون وفــي 

ظــروفٍ كهــذه هــم معرّضــون لخطــر العنــف إذا بقــوا مــع والــدٍ معنـّـف.

كامل الصلاحية لحماية الأطفال

أصــدر قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي بيــروت قــرار حمايــة بتاريــخ 31 أيار/مايــو 2014 بعــد تقديــم الضحيــة طلــب 
لحمايتهــا وابنتهــا البالغــة مــن العمــر ثمانيــة أشــهر مــن زوجهــا المعنـّـف. ومــدّد القاضــي الحمايــة لابــن زوجهــا البالــغ 
مــن العمــر عشــر ســنوات علــى أســاس أنـّـه "يقيــم مــع المــرأة المعنيــة" وأنــه شــهد علــى العنــف وبالتالــي فهــو "معــرّض 

للخطــر". وعلـّـق القاضــي أنّ مشــاهدة هــذا النــوع مــن العنــف "يشــكّل بحــدّ ذاتــه عنفــاً أســرياً يتســببّ بــأذىً نفســي."

ــد ســوى الشــاكية  ــإنّ القــراءة الموسّــعة للنــص لا تفي ــة، ف ــع بقيمــة الســابقة القضائي ــة لا تتمت ــار أنّ أوامــر الحماي ــى اعتب عل
فــي القضيــة موضــع النظــر. وبالتالــي فــإنّ النتيجــة للنســاء الأخريــات فــي ظــروف مشــابهة يحدّدهــا القاضــي المعيّــن للبــت 
بقضيتهــنّ الأمــر الــذي يحــدّ مــن أثــر القــرارات المذكــورة أعــلاه والحمايــة التــي يمكــن لضحايــا العنــف المبنــي علــى النــوع 

الاجتماعــي الحصــول عليهــا.

5. غياب القدرات والموارد الملائمة

تنشــأ بعــض معيقــات ولــوج المــرأة إلــى العدالــة بســبب نــدرة المــوارد المخصّصــة لمكافحــة العنــف ضــدّ المــرأة فــي نظــام 
العدالــة. وعلــى وجــه الخصــوص، تعيــق عقبــات عــدة قــدرة المســؤولين عــن إنفــاذ القوانيــن علــى جمــع الأدلــة بفعاليــة حــول 

العنــف ضــدّ المــرأة.

لــم يــأتِ القانــون رقــم 293/2014 علــى ذكــر أيّ مقتضــى يتعلـّـق بجمــع الأدلــة ومقبوليتهــا، فــي هــذه الحالــة تنطبــق الأحــكام 

130   فــي قــرار الحمايــة رقــم 510 الصــادر بتاريــخ 27 تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2014، أعلــن قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي كســروان أنّ قــرار الحمايــة قابــل للتطبيــق إلــى 

حيــن إصــدار المحكمــة قــراراً أو إلــى حيــن إصــدار المحكمــة الدينيــة قــراراً بشــأن النفقــة والحضانــة ومعالجــة المشــكلة الزوجيــة.
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العاديــة لقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة. تقــول القاعــدة العامــة فــي القانــون اللبنانــي بأنّــه، فــي الدعــاوى المدنيــة، يقــع 
عــبء الاثبــات علــى مــن يدعــي الواقعــة او العمــل. وفــي القضايــا الجنائيــة يقــع عــبء الإثبــات علــى الادعــاء )مــا يجعــل 
الضحيــة متوقفــة علــى الادعــاء لتقديــم الأدلــة علــى نحــوٍ ملائــم(.131  ويعــدّ ذلــك مخالفــاً لتوصيــة اللجنــة المعنيــة بالقضــاء 
على التمييز ضدّ المرأة، التي تلزم الدول بـ "مراجعــــة القواعــــد المتعلقــــة بعــــبء الإثبــــات، مــــن أجــــل كفالــــة المســــاواة 
بــــين الأطــراف، فــي جميــع الحــالات التــي تــؤدي فيهــا العلاقــات القائمــة علــى القــوة إلــى حرمــان المــرأة مــن الحصــول، 

لــدى الهيئــات القضائيــة، علــى معالجــة عادلــة لقضيتهــا."132

لا يتضمّــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة إجــراءات ومعاييــر خاصــة بجرائــم العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. 
للحصــول علــى قــرار حمايــة، ينبغــي للضحيــة أن تقنــع القاضــي أنّ أمــر الحمايــة ضــروري مــن خــلال تقديــم الأدلــة المناســية 
التــي تثبــت أنهــا تعرّضــت )هــي وســواها( للعنــف. وتبيـّـن الممارســة أنّ القضــاة قــد اســتندوا إلــى أدلـّـة منوّعــة بمــا فــي ذلــك: 
شــهادة الضحيــة؛133 وشــهادة الأطفــال؛134 وتقريــر الطبيــب الشــرعي؛135 وتقريــر التحقيقــات فــي مركــز الشــرطة؛136 والدليــل 

الفوتوغرافــي علــى الإصابــات؛137 والشــكوى الجنائيــة ضــدّ مرتكــب العنــف.138

يســهم توفّــر دليــل مــن الطبيــب الشــرعي يثبــت وقــوع العنــف فــي أداء دورٍ حاســم فــي قــرار منــح تدابيــر الحمايــة وإدانــة 
المتهــم بارتــكاب العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. تعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن عــن قلقهــا مــن العــدد المحــدود 
ــن  ــي تضم ــة الت ــدّات الملائم ــرون للمع ــن يفتق ــاء الموجودي ــلاد ولكــون الأطب ــي الب ــي الطــب الشــرعي ف ــن أخصائي جــداً م
الفحــص الملائــم لضحايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، مــن قبيــل عــدة جمــع الأدلــة، التــي تحتــوي علــى ملصقــات 

فارغــة لتحديــد المعلومــات وتوثيــق تسلســل العهــدة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، وفيمــا خصّصــت المديريــة العامــة لقــوى الأمــن الداخلــي غرفــاً ضمــن وحــدات التحقيــق )حوالــى 16 
غرفــة علــى كافــة الأراضــي اللبنانيــة( لفحــص النســاء الخاضعــات للعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، لا تحتــوي هــذه 
الغــرف إلا علــى ســرير للفحــص وتفتقــر إلــى المعــدّات المتخصّصــة )كمصــدر إنــارة بديــل لفحــص جســم المريضــة وشــعرها 
ــة  ــاور اللجن ــا يس ــرعيين. كم ــاء ش ــات وأطب ــات أخصائي ــى ممرّض ــرج( وإل ــار للش ــة أو منظ ــن أدل ــث ع ــها والبح وملابس
الدوليــة للحقوقييــن القلــق أيضــاً إزاء موقــع هــذه الغــرف لأنهــا كائنــة فــي مراكــز أمنيــة وليــس مراكــز أو وحــدات متخصّصــة 
ــذي يســتخدمه  ــمّ عبــر المدخــل نفســه ال ــةً محــدودةً بمــا أنّ الوصــول إليهــا يت ــة. كمــا أنهــا تتيــح خصوصي ــة الصحي بالرعاي

أفــراد العامــة الآخــرون بمــا فــي ذلــك ضحايــا جرائــم أخــرى ومتهمــون أو أشــخاص مدانــون.

 فــي قضيــة رولا يعقــوب )التــي تمّــت مناقشــتها أعــلاه(، يــوم مقتــل الضحيــة، فــوّض النائــب العــام طبيبيــن شــرعييّن 
لفحــص الجثــة واســتنتج الطبيبــان أنّ الوفــاة قــد نجمــت عــن تمــدّد بالأوعيــة الدمويــة نتيجــة تشــوّه خلقــي وليــس العنــف. 
وبعــد سلســلة مــن الاحتجاجــات، قــام طبيبــان آخــران بفحــص الجثــة وتوصّــلا إلــى النتيجــة نفســها. فــي نهايــة المطــاف، 
طلــب القاضــي مــن اللجنتيــن الطبيتيــن المنبقثتيــن عــن نقابتــي الأطبــاء فــي بيــروت وطرابلــس تقديــم رأي آخــر. وأفادت 
تقاريــر اللجنتيــن أنّ الفحــوص الأوليــة مغلوطــة للأســباب التاليــة: 1( لــم يلتقــط الأطبــاء الشــرعيون صــوراً كافيــة ولــم 
يقومــوا بتشــريح الأعضــاء كمــا ينبغــي )بمــا فــي ذلــك الدمــاغ(، الأمــر الــذي أدّى إلــى فقــدان الأدلــة العلميــة؛ 2( لــم 
تكــن الصــور التــي اســتند إليهــا الأطبــاء كافيــةً للتوصّــل إلــى اســتنتاج أنّ الضحيــة توفيــت بســبب تمــدّد فــي الأوعيــة؛ 

131   قانون أصول المحاكمات المدنية، المادة 132.

132   اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرة 15 )ز(.

ــو  ــم 243، 9 حزيران/يوني ــة رق ــدا، قــرار الحماي ــم 543، 5/6/2014؛ قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي بعب ــة رق 133   قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي بيــروت، قــرار الحماي

2014؛ قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي بعبــدا، قــرار الحمايــة رقــم 686، 24 حزيران/يونيــو 2014؛ قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي الجديــدة، قــرار الحمايــة رقــم 179، 22 
تموز/يوليــو 2014؛ قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي كســروان، قــرار الحمايــة رقــم 333ـ 24 تموز/يوليــو 2014؛ قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي الجديــدة، قــرار الحمايــة رقــم 

225، 20 آب/أغســطس 2017؛ قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي الجديــدة، قــرار الحمايــة رقــم 288، 26 أيلــول /ســبتمبر 2017.

134   قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، قرار الحماية رقم 543، 5 حزيران/يونيو 2014.

ــم 686، 24  ــة رق ــرار الحماي ــدا، ق ــي بعب ــو 2014؛ قاضــي الأمــور المســتعجلة ف ــم 543، 5 حزيران/يوني ــة رق ــرار الحماي ــروت، ق ــي بي 135   قاضــي الأمــور المســتعجلة ف

حزيران/يونيــو 2014؛ قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي الجديــدة، قــرار الحمايــة رقــم 179، 22 تموز/يوليــو 2014؛ قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي كســروان، قــرار الحمايــة 
رقــم 333ـ 24 تموز/يوليــو 2014؛ قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي كســروان، قــرار الحمايــة رقــم 355، 18 آب/أغســطس 2014؛ قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي الجديــدة، 

قــرار الحمايــة رقــم 288، 26 أيلــول /ســبتمبر 2017.

136   قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي كســروان، قــرار الحمايــة رقــم 333ـ 24 تموز/يوليــو 2014؛ قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي كســروان، قــرار الحمايــة رقــم 355، 18 

آب/أغســطس 2014؛

137   قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي الجديــدة، قــرار الحمايــة رقــم 208، 30 أيار/مايــو 2016؛ قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي الجديــدة، قــرار الحمايــة رقــم 294، 14 تشــرين 

الأول/أكتوبــر  2017؛ قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي الجديــدة، قــرار الحمايــة رقــم 264، 22 حزيران/يونيــو 2016؛ قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي الجديــدة، قــرار الحمايــة 
رقــم 530، 29 كانــون الأول/ديســمبر 2016.

138   قاضي الأمور المستعجلة في الجديدة، قرار الحماية رقم 367، 18 آب/أغسطس 2016.
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ــل  ــى تحلّ ــراً إل ــيما نظ ــاة، لا س ــبب الوف ــزم س ــتحيل ج ــن المس ــت م ــرعي جعل ــب الش ــر الط ــي تقاري ــرات ف 3( الثغ
الأنســجةبعد شــهرين علــى الوفــاة، ولكــن 4( مــن الأرجــح أن يكــون العنــف هــو ســبب الوفــاة بمــا أنّ معظــم النزيــف 

الدماغــي فــي الجــزء الأدنــى مــن الدمــاغ.

ــة، أو  ــة العام ــن الشــرطة، وأعضــاء النياب ــب م ــا يتطلّ ــات الأخــرى م ــون أو التوجيه ــي القان ــس ف ــك، لي ــى ذل ــة إل بالإضاف
المستشــفيات أو الأطبــاء التعامــل بطريقــة خاصــة مــع ضحايــا العنــف المبني علــى النــوع الاجتماعي. في حــالات الاغتصاب، 
مثــلاً، لا تحظــى النســاء بالرعايــة الخاصــة فيمــا يتعلـّـق بعمليــة جمــع الأدلــةّ الطبيــة والمتعلقّــة بالطــب الشــرعي. تنــصّ المــادة 
34 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة فقــط علــى أن يســتدعي النائــب العــام الطبيــب الشــرعي أو المختــص إذا كانــت 
الحالــة تســتلزم المعاينــة الطبيــة، مــن دون أن تنــصّ علــى أن يكــون لهــذا الشــخص خبــرة خاصــة فــي مجــال العنــف المبنــي 
ــوع  ــى الن ــي عل ــف المبن ــا العن ــوب التعامــل مــع ضحاي ــد دخــول المستشــفى، ليــس مــن المطل ــوع الاجتماعــي. عن ــى الن عل
ــى نفقتهــنّ الخاصــة، أو فــي حــال  ــي عل ــة الفحــص و/أو العــلاج الطب ــة وينبغــي تغطي الاجتماعــي كمريضــات ذوات أولوي
أمــر القاضــي بذلــك، علــى نفقــة المعتــدي. تلبيــةً للمعاييــر الدوليــة، ينبغــي للقوانيــن اللبنانيــة أن تضمــن وصــول الناجيــات 
إلــى الفحــص الطبــي والشــرعي مجانــاً. يوصــي دليــل تشــريعات الأمــم المتحــدة بــأن توفّــر الدولــة الحصــول الفــوري علــى 
الخدمــات للناجيــات مــن العنــف، لا ســيما العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي علــى حســاب الدولــة ولا ينبغــي أن يكــون 

الحصــول علــى هــذه الخدمــات مشــروطاً بإبــلاغ الشــاكية/الضحية الناجيــة مــن العنــف إلــى الشــرطة.139 

تعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن عــن قلقهــا أيضــاً لعــدم وجــود أو عــدم توفّــر الخدمــات الأخــرى اللازمــة لحمايــة ضحايــا 
العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، مــن قبيــل ملاجــئ الطــوارئ الخاضعــة لإدارة الســلطات والخدمــات الطبيــة غيــر 
ــم  ــون رق ــصّ القان ــة. لا ين ــي للضحي ــد الجغراف ــة أو البع ــة العالي ــراً للكلف ــرعي، نظ ــب الش ــوص الطبي ــة بفح ــك المتعلقّ تل
293/2014 علــى إنشــاء مراكــز مــن هــذا النــوع لضحايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. وكانــت اللجنــة المعنيــة 
ــرأة  ــف ضــدّ الم ــكاب العن ــالات ارت ــي ح ــدول ف ــل ال ــة أن تكف ــى أهمي ــدّدت عل ــد ش ــرأة ق ــز ضــدّ الم ــى التميي بالقضــاء عل

ــة خدمــات أخــرى.140 ــن جمل ــة مــن بي ــة، ومراكــز الأزمــات، والملاجــئ والخدمــات الطبي ــات المالي ــى المعون الوصــول إل

6. غياب التوعية وعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات والمرافق القضائية

ينبغــي للبنــان، ضمــن التزاماتــه بموجــب اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، الحــرص علــى توعيــة 
النســاء حيــال حقــوق الإنســان الخاصــة بهــنّ بحيــث يتمكــنّ مــن إعمــال هــذه الحقــوق والولــوج إلــى العدالــة. فــي هــذا الســياق، 
تعتبــر المســاعدة القانونيــة حاســمةً كونهــا تســمح للضحايــا بالوصــول إلــى نظــام العدالــة وفهمــه وفهــم ســبل الانتصــاف التــي 

يحــقّ لهــنّ بهــا.

وعلــى الرغــم مــن أنّ المــادة 13 مــن القانــون رقــم 293/2014 تنــصّ علــى أنـّـه بمقــدور ضحيــة العنــف المبنــي علــى النــوع 
الاجتماعــي تقديــم الطلــب الخطــي للحمايــة بنفســها، قــد تكــون مســاعدة المحامــي ضروريــةً لكــي تفهــم الضحيــة حقهــا فــي 
الحصــول علــى طلــب حمايــة والإجــراء المرتبــط بــه والمعاييــر المتعلقــة بالأدلــة أو اســتئناف القــرار الصــادر عــن قاضــي 
الأمــور المســتعجلة إن لــم يكــن يصــبّ فــي مصلحتهــا. ويســاور اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن القلــق مــن عــدم قيــام الســلطات 
اللبنانيــة باتخــاذ الخطــوات اللازمــة لضمــان حصــول الضحايــا علــى المســاعدة القانونيــة لتمثيلهــنّ أمــام المحاكــم، أو علــى 
ــذي  ــم 293/2014 ال ــاً للمــادة 21 مــن القانــون رق ــدوق الخــاص، وفق ــمّ بعــد إنشــاء الصن ــم يت ــة. ول أمــور أخــرى ذات صل
يتمتــع بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال المالــي والإداري ليتولــى مســاعدة ضحايــا العنــف الأســري وتأميــن الرعايــة لهــم، 
وتوفيــر الســبل الآيلــة إلــى الحــدّ مــن جرائــم العنــف الأســري والوقايــة منهــا وتأهيــل مرتكبيهــا. بالتالــي، فــإنّ اللجنــة الدوليــة 
للحقوقييــن متخوّفــة لكــون الإعفــاء مــن دفــع رســوم تقديــم طلــب الحمايــة لا ينطبــق علــى اســتئناف القــرار غيــر المنصــف مــن 
قبــل الضحيــة، وأنّ البديــل الوحيــد المتــاح للضحيــة، فيمــا خــلا تمويــل النفقــات القانونيــة مــن جهــات شــخصية أو خاصــة، 

يتمثّــل فــي تقديــم طلــب مســاعدة قضائيــة إلــى نقابــة المحاميــن فــي بيــروت أو طرابلــس.

كمــا يســاور اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أيضــاً القلــق إزاء عــدم توفيــر المحاكــم الملائمــة لضحايــا العنــف المبنــي علــى النــوع 
الاجتماعــي. وكانــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة قــد لاحظــت "أنّ تركيـــز المحـــاكم والهيئـــات شـــبه 
القضـــائية في المـــدن الرئيســـية، وعـدم توافرهـــا في المنـاطق الريفيـة والنائيـة، وحجـم الوقـــت والمـال المطلـوبين للوصـول 
إليهـــا، وتعقيـــد الإجــــراءات، ]...[، وعــــدم الحصــــول علــــى ]...[ المســـاعدة القانونيـــة، فضـــلاً عـــن أوجـــه القصور التي 

139   دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة، ص. 47.

140   اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرة 16 )ب(.
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تلاحظ في كـــثير مـــن الأحيـــان في نوعيـــة نظـــم العدالـة ) علـى سـبيل المثـال، الأحكـــام أو القرارات غير المراعيـة للمسـائل 
الجنســـانية، بســـبب الافتقـــار إلى التـــدريب، وحـــالات التـأخير، والإفـراط في طـــول الإجـراءات، والفســـاد، ومـا إلى ذلـك(، 
جميعهـــا تحـــول دون تمكـــن المـــرأة مـــن اللجــوء إلــى القضــاء."141 وأوصــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ 
المــرأة الــدول الأطــراف "كفالــة إنشــاء محاكــم وهيئــات قضائيــة وكيانــات أخــرى، حســب الحاجــة، تكفـــل حــق المــرأة فــي 
اللجــوء إلــى القضــاء، مــن دون تمييــز، علـــى كامـــل أراضـــي الدولـــة الطـــرف، بمـــا فــي ذلــك فــي المناطــق النائيــة والريفيــة 
ــة  ــاطق النائيــ ــن فــي المنــ ــة، وخاصــة لخدمــة النســاء اللاتــي يعشـ ــة، ]...[، مــع النظــر فــي إنشــاء محاكــم متنقل والمعزول

والمعزولــة.."142 والريفيــة 

بحســب المعلومــات المتوفــرة للجنــة الدوليــة للحقوقييــن، ليســت مبانــي المحاكــم مجهّــزةً بالضــرورة لحمايــة ضحايــا العنــف 
المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي مــن خطــر التعــرّض لمزيــد مــن العنــف أو التحــرّش. كمــا لا تتخّذ الإجــراءات الكافيــة لضمان 
عــدم جلــوس الشــاكية فــي غرفــة الانتظــار نفســها التــي يتواجــد فيهــا مرتكــب العنــف ضدّهــا. وبهــذا الخصــوص، كانــت اللجنة 
المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة قــد أوصــت الــدول "كفالــة أن تكــون البيئــة والمواقــع الماديــة للمؤسســات القضائية 
وشـــبه القضـــائية، وغيرهــا مــن الخدمــات، مرحبــةً وآمنــة، وممكنــاً الوصــول إليهــا لجميــع النســاء."143  كمــا توصــي الــدول 
الأطــراف بـــ" حمايــة النســاء المشــتكيات والشــاهدات والمتهمــات والســجينات مــن التهديــدات والمضايقــات وغيــر ذلــك مــن 
أشــكال الأذى التــي قــد تلحــق بهــن قبــل تنفيــذ الإجـــراءات القانونيـــة وأثناءهــــا وبعــــدها وتــــوفير الميزانيــــات والمــــوارد 

والمبــــادئ التوجيهيــــة و أطــــر الرصــــد والأطــر التشــريعية اللازمــة لكفالــة فعالية تدابيــر الحماية."144

كمــا أوصــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة أيضــاً أيضاً عندمــا تقتضــي الضرورة حماية حقـــوق المـــرأة 
المتعلقـــة بخصوصـــيتها وســـلامتها، وغيــر ذلــك مــن حقــوق الإنســان للمرأة، كفالة أن يتســنى تطبيـــق الإجـــراءات القانونيـــة 
بطريقـــة ســرية، كليــاً أو جزئيــاً، أو أن يدلــى بالشــهادات عــن بعــد أو بواســطة معــدات اتصــالات، بطريقـــة لا تتــــيح إلا لمــــن 
يعنــــيهم الأمــــر الوصــــول إلى محتواهــــا.145 وينبغـي أيضـا أن يسـمح لهـؤلاء الشـهود باســـتخدام أسمـاء مسـتعارة أو اتخـاذ 
تـــدابير أخـــرى لحمايـــة هويـــا ت أولئـــك النســـوة، في جميـــع مراحـل العمليـــة القضـــائية.وينبغي للـدول الأطـــراف أن تكفـل 
إمكانيـــة اتخـــاذ تـــدابير لحمايـــة خصوصية الضحايا وصورهم، بحظـــر التقـــاط الصـور وبثهـا، في القضـــايا الـتي قـد يـؤدي 

فعـــل ذلــك إلــى انتهــاك كرامــة الفتيــات والنســاء وحالتهــن العاطفيــة وأمنهــنّ."146

التوصيات

علــى ضــوء مــا ذكــر أعــلاه، تدعــو اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن الســلطات اللبنانيــة إلــى إزالــة جميــع المعيقــات التــي تحــول 
دون ولــوج المــرأة إلــى العدالــة والمتعلقّــة بــإدارة العــدل، علــى المســتويين البنيــوي والمؤسســاتي وفيمــا يتعلــق بمعــارف 

العامليــن فــي القضــاء ومواقفهــم، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق اتخــاذ الخطــوات التاليــة:

ــات 1(  ــل الجه ــن قب ــي م ــوع الاجتماع ــى الن ــي عل ــف المبن ــالات العن ــع ح ــة لمن ــة والفعال ــة الواجب ــذل العناي ب
ــا إلــى  ــاً ومعاقبــة مرتكبيهــا وضمــان وصــول الضحاي العامــة والخاصــة والتحقيــق فيهــا وملاحقتهــا قضائي

ــاف؛ الانتص
اعتمــاد إجــراءات وعمليــات قانونيــة مراعيــة للنــوع الجنســاني والحــرص علــى أن تكــون ســبل الانتصــاف 2( 

مناســبة للحاجــات الخاصــة للمــرأة، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال توفيــر مــا يلــي:
تعديــل قانــون العقوبــات، وقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة والقانــون رقــم 293/2014 لكــي  ·

ــح  ــث تتي ــوع الاجتماعــي بحي ــة للن ــون مراعي ــة تك ــع الأدل ــات وإجــراءات لجم ــى تحقيق ــص عل تن
للمــرأة مــن الإبــلاغ عــن العنــف وتعزيــز اللجــوء إلــى العدالــة؛

ــة  · ــاء الأولوي ــن لإعط ــاذ القواني ــن إنف ــام المســؤولين ع ــة بمه ــة المتعلق ــن والأنظم ــل القواني تعدي
للتعامــل مــع قضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي بشــكلٍ آنــي مــن دون تأخيــر لا مبــرّر، 
وضمــان توفيــر الحاجــات القانونيــة والاجتماعيــة الكافيــة للنســاء أثنــاء التحقيقــات والإجــراءات 

141  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرة 13.

142   اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرة 16 )أ(.

143   اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرة 17 )ه(.

144   اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرة 18 )ز(.

145   اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرة 18 )و(.

146   اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرة 18 )و(.
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ــة؛ القضائي
توفيــر التدريــب الملائــم للمســؤولين عــن إنفــاذ القوانيــن فيمــا يتعلــق بالتعامــل مــع ضحايــا العنــف  ·

المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي.
كفالــة أن يضمــن الإطــار القانونــي اللبنانــي، وبخاصــة القانــون رقــم 293/2014 المتعلــق بالعنــف الأســري، 3( 

أن يبــتّ فــي جميــع قضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي أمــام المحاكــم بشــكلٍ فعــال ومســتدام، بمــا 
فــي ذلــك عــن طريــق توفيــر مــا يلــي:

كفالــة قيــام ســلطات الملاحقــة القضائيــة بالتحقيــق فــي حــالات العنــف المبنــي علــى النــوع  ·
ــكوى  ــم ش ــمّ تقدي ــم يت ــى وإن ل ــة حت ــرت الأدل ــا تواف ــة كلم ــا بفعالي ــة وملاحقته ــي بجدي الاجتماع

رســمية بشــأنها؛
مراجعــة الإطــار القانونــي اللبنانــي والقانــون رقــم 293/2014 لضمــان فعاليــة عمــل النيابــة العامــة  ·

وتوفيــر عقوبــات أفضــل لجرائــم العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي بمــا فــي ذلــك مــن خــلال:
o  الحــرص علــى تمكــن النيابــة العامــة مــن الاســتمرار فــي مقاضــاة مرتكــب العنــف المبنــي

علــى النــوع الاجتماعــي حتــى وإن ســحبت الضحيــة شــكواها، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق 
إلغــاء الفقــرة 7 )ب( مــن المــادة 3 مــن القانــون رقــم 293/2014؛

o  ــة ــر الحماي ــد، لتوفي ــل الأم ــت وطوي ــى أســاس مؤق ــراءات، عل ــة الإج ــة العام ــاذ النياب ــة اتخ كفال
ــد  ــك عــن طريــق تمدي ــى النــوع الاجتماعــي بمــا فــي ذل الملائمــة للنســاء ضــدّ العنــف المبنــي عل
ــزل )تخضــع  ــف عــن المن ــب العن ــر باســتبعاد مرتك ــام الأم ــب الع ــا للنائ ــن خلاله ــي يمك ــرة الت الفت

ــة(. ــة القضائي للمراجع
مراجعــة الإطــار القانونــي اللبنانــي والسياســات المطبقــة لضمــان فعاليــة الإجــراءات القضائيــة فــي معالجــة 4( 

قضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ومنــع وقــوع العنــف بمــا فــي ذلــك عــن طريــق توفيــر مــا 
يلــي:

تعديل القانون رقم 293/2014 بحيث تنطبق أحكامه على الأطفال بما يتوافق مع المعايير الدولية؛ ·
اعتمــاد مبــادئ توجيهيــة مناســبة لاحتســاب قيمــة النفقــات التــي تقــدّم لضحايــا العنــف المبنــي علــى النــوع  ·

الاجتماعــي؛
تعديــل القانــون رقــم 293/2014 لضمــان فعاليــة لجــوء المــرأة إلــى القضايــا فــي حــالات العنــف المبنــي علــى  ·

النــوع الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق إعفــاء اســتئناف قــرارات الحمايــة مــن الرســوم والتكاليــف 
القضائيــة أمــام جميــع الســلطات؛

ــف  · ــا العن ــة ضحاي ــات حماي ــة لاحتياج ــرعة وفعالي ــتجابة بس ــة للاس ــام العدال ــة لنظ ــدرة الإجمالي ــادة الق زي
ــي؛ ــوع الاجتماع ــى الن ــي عل المبن

o زيادة مدة إجراءات الحماية الصادرة عن النائب العام )تخضع للمراجعة القضائية(؛
o  ــوع ــى الن ــي عل ــف المبن ــا العن ــي قضاي ــن ف ــن قضــاة متخصصي ــم متخصصــة وتعيي ــاء محاك إنش

الاجتماعــي؛
o .إنشاء مركز للوساطة الأسرية

تعزيــز قــدرة العامليــن فــي مجــال القضــاء والشــؤون اللوجســتية والمــوارد لضمــان تمتــع النســاء بحقهــن 5( 
ــك عــن  ــى النــوع الاجتماعــي، بمــا فــي ذل ــا العنــف المبنــي عل ــة فــي قضاي ــى العدال ــوج إل الكامــل فــي الول

طريــق:
ــى قواعــد وإجــراءات  · ــصّ عل ــث ين ــم 293/2014 بحي ــون رق ــي لا ســيما القان ــون اللبنان ــة القان مراجع

واضحــة فيمــا يتعلــق بالإثبــات، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق توفيــر مــا يلــي:
o  زيــادة عــدد الخبــراء المختصيــن بالطــب الشــرعي وتزويدهــم بالمعــدات اللازمــة لضمــان إجــراء

ــر نموذجــي محــدّث  ــوع الاجتماعــي، وتقري ــى الن ــي عل ــف المبن ــا العن الفحــوص الملائمــة لضحاي
ــة تحتــوي علــى ملصقــات فارغــة لتحديــد المعلومــات وتوثيــق تسلســل العهــدة؛ وعــدة لجمــع الأدل

o  إنشــاء مراكــز قانونية-طبيــة حكوميــة متخصصــة لإجــراء اختبــارات وفحوصــات الطــب الشــرعي
بعيــداً عــن مراكــز الشــرطة؛

o  ــة بالطــب الشــرعي ــة المتعلق ــق والأدل ــى الوثائ ــن الوصــول إل ــات م ــن الناجي ــى تمك الحــرص عل
ــة؛ ــة والعدال ــاس الحماي ــنّ  التم ــا يخوّله ــاً بم مجان

إنشــاء ملاجــئ بــإدارة أو تمويــل كامــل مــن الحكومــة توفـّـر الخدمــات الأساســية والمجانيــة بمــا فــي ذلــك  ·
المســاعدة القانونيــة، والمشــورة، وخدمــات الرعايــة الصحيــة والدعــم النفســي للضحايــا، بالإضافــة إلــى 
ــى  ــب عل ــوع الاجتماعــي بالتغلّ ــى الن ــي عل ــف المبن ــن مــن العن ــك للســماح للناجي ــن وذل خدمــات التمكي

إصاباتهــنّ الجســدية والنفســية؛
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ضمان إعطاء الأولوية لضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي عند دخول المستشفى؛ ·
تعديــل القانــون رقــم 293/2014 لضمــان تكفـّـل الحكومــة بالنفقــات الطبيــة لعــلاج ضحايــا العنــف المبنــي  ·

علــى النــوع الاجتماعي.
اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمعالجــة العوامــل الاجتماعيــة والعمليــة التــي تعيــق ولــوج المــرأة إلــى العدالــة، 6( 

بمــا فــي ذلــك افتقارهــا للاســتقلالية الماليــة، وذلــك عــن طريــق اتخــاذ عــدد مــن الخطــوات منهــا:
ــن  · ــادة 21 م ــاً للم ــوع الاجتماعــي طبق ــى الن ــي عل ــف المبن ــا العن ــي لدعــم ضحاي ــدوق وطن إنشــاء صن

القانــون رقــم 293/2014؛ 
إنشــاء ملاجــئ مجهّــزة لضحايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي جميــع المناطــق لضمــان  ·

ــة بالقضــاء؛ حصــول الضحايــا فــي المناطــق النائيــة علــى الخدمــات المتعلقّ
ــة  · ــة والقانوني ــات الصحي ــن الخدم ــك م ــر ذل ــي وغي ــي المجان ــلاج الطب ــر الع ــة توفّ ــز طبي ــاء مراك إنش

ــة. والمالي
توفيــر المســاعدة القانونيــة المجانيــة والمختصــة والفوريــة لجميــع ضحايــا العنــف المبنــي علــى النــوع  ·

الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق:
o  إزالــة القيــود أمــام الحصــول علــى المســاعدة القانونيــة وتعزيــز المــوارد الماليــة والبشــرية التــي

تجعلهــا متاحــةً للنســاء اللواتــي يحتجــن إليهــا؛
o  ــاعدة ــام المس ــن أقس ــي ضم ــوع الاجتماع ــى الن ــي عل ــف المبن ــا العن ــاص لضحاي ــم خ ــاء قس إنش

ــس. ــروت وطرابل ــن بي ــي كلّ م ــن ف ــي المحامي ــي نقابت ــي ف القانون
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ــة ــة القائم ــة والصــور النمطي ــة والثقافي ــد الاجتماعي ــة بالقواع ــات المتعلقّ  المعيق
ــان ــي لبن ــة ف ــع الاجتماعي ــوع الجنــس والوقائ ــى ن عل

غالبــاً مــا تحــول الصــور النمطيــة والقواعــد المجتمعيــة المبنيــة علــى النــوع الاجتماعــي دون ولــوج المــرأة إلــى العدالــة، ذلــك 
أنّ تطبيــع التمييــز والضغــط الاجتماعــي علــى حســاب المــرأة باســم مــا يســمّى الشــرف وتجنبّــاً للعــار يشــكّل عقبــةً أساســيةً 

فــي وجــه إعمــال حــق المــرأة فــي الولــوج إلــى العدالــة.

رغــم الجهــود المبذولــة، خاصــة مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي، لمكافحــة التمييــز ضــدّ المــرأة ومعالجــة مســألة الأدوار 
ــة  ــات الزوجي ــان، ســواء فــي العلاق ــد التطبيــق فــي لبن ــزال القواعــد المرتبطــة بالنــوع الاجتماعــي قي ــة للنســاء، لا ت النمطي
والأســرية أو فــي المجــالات العامــة. وكانــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة قــد عبـّـرت عــن قلقهــا إزاء 
المواقــف الأبويــة والأنمــاط التقليديــة والثقافيــة المتجــذرة فــي لبنــان فيمــا يتعلــق بــأدوار ومســؤوليات المــرأة والرجــل ضمــن 
الأســرة، فــي العمــل والمجتمــع، علــى اعتبارهــا عقبــات خطيــرة أمــام تمتــع المــرأة بحقــوق الإنســان و معيقــات تحــول دون 

التطبيــق الكامــل للاتفاقيــة.147

ينطبــق ذلــك علــى القوانيــن الدينيــة للأحــوال الشــخصية التــي تســهم فــي بنيــة هرميــة يتمتــع فيهــا الرجــل بامتيــاز أن يكــون 
صانــع قــرار ويتمتــع ببعــض الصلاحيــات لمجــرّد أنــه رجــل، وتحــرم فيهــا المــرأة مــن بعــض حقوقهــا الأساســية لمجــرد أنهــا 
امــرأة. تعطــي هــذه البنيــة الرجــل الحــق فــي الســيطرة علــى المــرأة، متوقعــاً منهــا الانصيــاع وبالتالــي تأديبهــا إن عصــت 

أوامــره. بالإضافــة إلــى ذلــك، تســهم هــذه البنيــة فــي تهميــش المــرأة اجتماعيــاً واقتصاديــاً.

ــة بمثابــة عوامــل هامــة تؤثــر علــى أدوار المــرأة ومســؤولياتها  عــلاوةً علــى ذلــك، تعــدّ الأطــر الثقافيــة والمعتقــدات الديني
ضمــن المجتمــع، بحيــث تعتقــد الضحيــة أنّ انتهــاك حقوقهــا، لا ســيما جــرّاء العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، أمــر 
عــادي وبالتالــي تمــارس عليهــا الضغــوط لعــدم التقــدّم بشــكوى ضــدّ هــذه الانتهــاكات حفاظــاً علــى "شــرفها" وســمعة عائلتهــا 
بصــرف النظــر عــن الإســاءة التــي تعرّضــت لهــا.148 وعلــى وجــه الخصــوص، لا تــزال الضغــوط التــي تمارســها العائلــة 
تبــرز كعقبــة بوســائل عــدة: ينظــر إلــى بعــض القضايــا باعتبــاره "شــؤون خاصــة" لا تســتدعي تدخــلاً عامــاً )أو قضائيــاً( وكلّ 
تلــك الأمــور تســهم فــي تطبيــع العنــف. كمــا يتوقــع مــن الضحايــا حمايــة "مصلحــة الأســرة"، بمــا فــي ذلــك خوفــاً مــن النبــذ 

أو العــار.149 كمــا يؤثّــر التنميــط أيضــاً بشــكلٍ ســلبي علــى نفســية المــرأة عندمــا تتلقــى هــذه الصــور النمطيــة.150 

يعتبــر التنميــط ذا صلــة علــى وجــه الخصــوص فــي قضايــا الاغتصــاب والاعتــداء الجنســي. إذ غالبــاً مــا تــلام المــرأة علــى 
ارتدائهــا ملابــس معينــة، أو انخراطهــا فــي العلاقــات الاجتماعيــة، أو شــرب الكحــول أو الســهر، مثــلاً. لذلــك، عندمــا تتقــدّم 
ــي الدعــارة )المــادة  ــال انخراطهــنّ ف ــرن الشــكوك حي ــداء الجنســي، يث النســاء بشــكاوى للإبــلاغ عــن الاغتصــاب أو الاعت
523 مــن قانــون العقوبــات( أو لتهمــة ارتــكاب فعــل "منــافٍ للحشــمة" )المــواد 534-5631 مــن قانــون العقوبــات(. وبســبب 
ــون  ــة القان ــى حماي ــة" للحصــول عل ــا "ســمعة طيب ــون لديه ــة وأن تك ــم بالعفّ ــرأة أن تتس ــى الم ــأن عل ــن ب ــراض الكام الافت

الجنائــي

يتحــوّل التركيــز مــن المســؤولية الجنائيــة لمرتكــب الجــرم إلــى ســلوك الضحيــة. وتكــون لهــذه المواقــف مــن جانب المســؤولين 
عــن إنفــاذ القوانيــن آثــار ضــارة وغيــر متناســبة علــى النســاء، الأمــر الــذي يمنعهــنّ مــن الإبــلاغ عــن الجريمــة مخافــةً مــن 

تعرّضهــنّ للملاحقــة الجنائيــة إن لــم تــؤدّ الشــكوى إلــى الملاحقــة الجنائيــة الناجحــة لمرتكــب الجريمــة المتهــم.

ــوع  ــى الن ــة عل ــة القائم ــور النمطي ــذه الص ــدّ ه ــن أن تمت ــاص م ــوٍ خ ــى نح ــق عل ــن القل ــة للحقوقيي ــة الدولي ــاور اللجن ويس
الاجتماعــي والمواقــف التمييزيــة إلــى العامليــن فــي مجــال القضــاء فــي لبنــان، ومنهــم القضــاة علــى وجــه الخصــوص. فعلــى 

.)2005( UN Doc. CEDAW/C/LBN/CO/2 147     اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصيات حول لبنان، الفقرة 28، وثيقة الأمم المتحدة رقم

148   قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي كســروان، قــرار الحمايــة رقــم 505، 20 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2014 )أشــار القــرار إلــى الــدور الــذي لعبتــه الأســرة والضغــط الــذي 

مارســته عليهــا لثنيهــا عــن تقديــم شــكوى ضــدّ زوجهــا المعنّــف(.

149   قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي الجديــدة، قــرار الحمايــة رقــم 297، 14  تشــرين الأول/أكتوبــر 2014 )شــدّد القــرار علــى الخــوف الــذي تشــعر بــه المــرأة الأمــر الــذي 

يمنعهــا مــن التقــدّم بشــكوى ضــدّ زوجهــا كمــا شــدّد علــى طــول المــدة التــي تســتغرقها العمليــة الجنائيــة(.

150  راجــع بصــورة عامــة، اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، العنــف الجنســي ضــدّ المــرأة: القضــاء علــى الصــور النمطيــة والافتراضــات الضــارة المبنيــة علــى النــوع الاجتماعــي 

https://www.icj.org/icj- :ــط ــر الراب ــر عب ــة والافتراضــات الضــارة"(، متواف ــن، الصــور النمطي ــة للحقوقيي ــة الدولي ــر اللجن ــة )2015( )"تقري ــون والممارس ــي القان ف
./addresses-harmful-gender-stereotypes-and-assumptions



42 | العنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان

ــي  ــا العنــف المبن ــى قضاي ــة مســيطرةً عل ــزال المواقــف التمييزي الرغــم مــن عــدد النســاء العامــلات فــي هــذا المجــال، لا ت
علــى النــوع الاجتماعــي، حتــى مــن قبــل القاضيــات أحيانــاً. مثــلاً، ورغــم أنّ البرلمــان اللبنانــي ألغــى المــادة 526 مــن قانــون 
العقوبــات اســتمرّت بعــض المحاكــم الجنائيــة، حتــى تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017 باعتبــار الشــرف مــن الشــروط التخفيفيــة 
للجــرم فــي قراراتهــا، فتمنــح الأســباب التخفيفيــة طبقــاً للمــادة 252 مــن قانــون العقوبــات للرجــال المعنفّيــن الذيــن يزعمــون 
ــة ترتكــب  ــأنّ الضحي ــة أو ســلوكها )الشــك ب ــال الضحي ــا أفع ــورة غضــب شــديد" تســببّت به ــي "ث ــف ف ــوا العن ــم ارتكب أنه
الزنــا، أو الخلافــات غيــر القابلــة للحــلّ فــي الــزواج أو الشــك بــأنّ الضحيــة مارســت الجنــس قبــل الــزواج وفــرّت( لحمايــة 
شــرف العائلــة.151 وتســمح المــادة 252 بالعــذر المخفّــف إذا أقــدم فاعــل الجريمــة علــى جريمتــه بثــورة غضــب شــديد ناتــج 
عــن "عمــل غيــر محــق وعلــى جانــب مــن الخطــورة أتــاه المجنــي عليــه." وتعــدّ هــذه الممارســات الصــادرة عــن المحاكــم 
فــي الواقــع طريقــةً لتجنّــب الحمايــة التــي يكرّســها القانــون وتحــوّل جرائــم الشــرف مــن فكــرة تخليــص العائلــة مــن عارهــا 
إلــى ثــورة الغضــب الناجمــة عــن ارتــكاب فعــل يثيــر الســخط. إلاّ أنّ النتيجــة مــن التصنيفيــن رغــم اختلافهمــا تبقــى نفســها.

قضية منال عاصي

فــي شــهر شــباط/فبراير 2014، توفيــت منــال وهــي أمّ لطفلتيــن بعــد تعرّضهــا للضــرب المبــرّح والتعذيــب علــى يــد 
زوجهــا لأكثــر مــن خمــس ســاعات بعــد شــجار نشــب بينهــا. وأفــادت الأدلــة أنّ زوج منــال عاصــي رماهــا بطنجــرة 
الطبــخ الســاخنة مــا تســبب بحرقهــا وقــام بركلهــا علــى مختلــف أنحــاء جســدها وداس رأســها ومــزّق شــفتيها ليمــصّ 
دمهــا ويبصقــه فــي وجــه أمهــا التــي وصلــت إلــى المنــزل بعــد أن اتصــل بهــا "لتأخــذ ابنتهــا". غــادر الــزوج بعــد ذلــك 
ليــزور والدتــه ويحتســي القهــوة مــع صديــق لــه وأقفــل البــاب تــاركاً الضحيــة فاقــدةً للوعــي ومضرّجــةً بدمهــا بحضــور 
ــاة بعــد ســاعات  ــت الحي ــث فارق ــى المستشــفى حي ــا إل ــه بســاعتين، ســمح لســيارة إســعاف بنقله ــا. وبعــد عودت والدته

معــدودة. وشــهدت الفتاتــان وغيرهمــا مــن أفــراد العائلــة علــى مقتــل الضحيــة.

ــه قــام بفعلتــه فــي ثــورة غضــب شــديد بعــد أن علــم بخيانــة زوجتــه لــه  أثنــاء المحاكمــة، ادعــى مرتكــب الجريمــة إنّ
مــع رجــلٍ آخــر )فعــل زنــا(. فــي 14 تموز/يوليــو 2016، أدانــت محكمــة بيــروت المتهــم بالقتــل العمــد الــذي يعاقــب 
عليــه بالإعــدام طبقــاً للمــادة 549 مــن قانــون العقوبــات، وخففــت المحكمــة العقوبــة مــن المــوت إلــى الســجن لخمــس 
ســنوات152 تطبيقــاً للمــادة 252 مــن قانــون العقوبــات لأن الضحيــة ارتكبــت الزنــا ولأنّ مرتكــب الجريمــة كان فــي 
ــة  ــازل عائل ــا: 1( تن ــا فيه ــة أخــرى بم ــل تخفيفي ــى عوام ــة إل ــة بالإضاف ــكاب الجريم ــت ارت ــديد وق ــورة غضــب ش ث
الضحيــة عــن حقهــا الشــخصي فــي الجبــر عــام 2016 بعــد توقيــع اتفــاق مصالحــة بيــن أســرة الجانــي وأســرة الضحيــة. 
وفقــاً لهــذا الاتفــاق، وافــق الأهــل علــى المصالحــة لقــاء مبلــغ يدفــع لعائلــة الضحيــة؛ و2( طلــب طفلتــي المتهــم مــن 
المحكمــة فــي جلســة الاســتماع النهائيــة "لأنهمــا بحاجــة ماســة لوالدهمــا لرعايتهمــا واســتكمال تعليمهمــا."153 ولــم 
تأخــذ المحكمــة فــي الحســبان واقــع أنّ العنــف اســتمرّ لســاعات عــدة، وبــدا أنهــا تجاهلــت واقــع أنّ مرتكــب الجريمــة 
ــريع  ــي وس ــه انفعال ــا أن ــي. كم ــي الح ــع ف ــه الجمي ــاكل ويهاب ــل المش ــطوة يفتع ــة، وذو س ــوي البني ــه "ق ــروف بأن مع
الغضــب ولا يمكنــه أن يتمالــك أعصابــه." حتــى أنّ رئيــس الشــرطة فــي الحــي أفــاد أنــه لــم يتجــرّأ علــى التدخــل عندمــا 
علــم أنّ المتهــم يضــرب زوجتــه بــل اتصــل بأحــد أصدقــاء المتهــم وطلــب منــه التدخــل وتهدئــة المتهــم. هــذا وتغاضــت 
ــى مــرّ الســنوات الســابقة لوفاتهــا  ــال عاصــي عل المحكمــة أيضــاً عــن ســوابق العنــف التــي ارتكبهــا المتهــم ضــدّ من

والتــي ظهــرت فــي إفــادات الشــهود فــي ملفهّــا.

ــة أمــام محكمــة التمييــز التــي عاقبــت المتهــم بالســجن 18 عامــاً مــع  ــة العامــة قــرار المحكمــة الجنائي اســتأنفت النياب
الأشــغال الشــاقة بتاريــخ 2 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017. اســتنتجت محكمــة التمييــز أنّ المــادة 252 لا تنطبــق علــى 
ــة، بإلغائهــا  ــة التشــريعية اللبناني ــاع عــن الشــرف. وشــدّدت المحكمــة أنّ الهيئ ــرّر الدف ــل النســاء بمب ــا قت ــع قضاي جمي

151   وفقــاً للمــادة 193 مــن قانــون العقوبــات، يكــون الدافــع شــريفاً إذا كان متســماً بالمــروءة والشــهامة ومجــرّداً مــن الأنانيــة والاعتبــارات الشــخصية والمنفعــة الماديــة. إذا تبيــن 

للقاضــي أن الدافــع كان شــريفا :ً  قضــى بالعقوبــات التاليــة :
 الاعتقال المؤبد بدلا من الإعدام 

الاعتقال المؤبد أو لخمس عشرة سنة بدلًا من الأشغال الشاقة المؤبدة
الاعتقال المؤقت بدلًا من الأشغال الشاقة المؤقتة 

الحبس البسيط بدلًا من الحبس مع التشغيل
وللقاضي فضلًا عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة. 

152   فــي الواقــع، يكــون مرتكــب الجريمــة سيســجن لثــلاث ســنوات وتســعة شــهور لأنّ القانــون رقــم 216/2012 )الصــادر فــي 30 آذار/مــارس 2012( ينــصّ علــى أنــه إن 

كانــت العقوبــة القضايــة هــي الســجن لســنة أو أكثــر تحتســب الســنة القضائيــة تســعة شــهور )بــدلًا مــن 12 شــهراً(.

153   إنّ هــذا الاحتمــال ترجّحــه مؤسســات الرعايــة ذات الأوضــاع المترديــة، وغيــاب قانــون للرعايــة البديلــة، وبصــورة عامــة عــدم قــدرة الدولــة علــى مراقبــة أوضــاع الأطفــال 

الــذي يتربــون خــارج أجــواء الأســرة.
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ــي  ــؤدي ف ــر تدريحــي ي ــةً لتغيّ ــت سياســةً واضح ــم الشــرف، اتبع ــة بجرائ ــات المتعلق ــون العقوب ــن قان ــادة 562 م الم
النهايــة إلــى إلغــاء وجــود شــك بارتــكاب الزنــا مــن قبــل زوجتــه أو أحــد أصولــه أو فروعــه أو أختــه، أو مفاجــأة هــذا 
ــف لجريمــة القتــل أو الإيــذاء.154 ــة الجمــاع غيــر المشــروع كعــذر مخفّ ــا المشــهود أو فــي حال الشــخص بجــرم الزن

ــة الربــط بيــن أفعــال المتهــم  بعــد التوصّــل إلــى هــذا الاســتنتاج، أعلنــت المحكمــة أنهــا ســتبحث رغــم ذلــك بصلاحي
وأنــه كان فــي ثــورة غضــب نظــراً إلــى ظــروف الدعــوى. وفيمــا ارتــأت المحكمــة أنـّـه يجــوز للمتهــم تبريــر ردّة فعلــه 
العنيفــة فــي اللحظــة التــي علــم فيهــا بخيانــة زوجتــه )المفترضــة(، إلاّ أنهــا اســتنتجت أنــه لا يمكــن ربــط أفعالــه المطوّلــة 
)كإحجامــه عــن مســاعدة زوجتــه ومنــع الآخريــن مــن مســاعدتها، وإقفــال البــاب عليهــا وعلــى عائلتهــا وضربهــا ضربــاً 
مبرّحــاً( بثــورة الغضــب هــذه. وتبيّــن للمحكمــة أنّ المتهــم وبعــد إقدامــه علــى ضــرب الضحيــة، كان لديــه متســع مــن 
الوقــت للتفكيــر مليــاً والإدراك أنّ حالــة زوجتــه قــد تــؤدي بهــا إلــى الوفــاة، ومــع ذلــك امتنــع عــن قصــد عــن العــودة 

لمســاعدتها أو الســماح لهــا بتلقــي المســاعدة.

أيــاً يكــن مــن أمــرٍ، أخــذت محكمــة التمييــز بعيــن الاعتبــار "المجتمــع الــذي يعيــش فيــه المتهــم والتقاليــد الاجتماعيــة 
ــرة  ــع أنّ أس ــم، وواق ــا، وشــخصية المته ــت الزن ــد ارتكب ــة ق ــع أنّ الضحي ــزوج، وواق الراســخة المرتبطــة بشــرف ال
الضحيــة قــد تنازلــت عــن حقوقهــا الشــخصية، وشــهادات ابنتــي المتهــم" لمنحــه عوامــل مخففّــة ومعاقبتــه بالســجن 18 

ســنة.

تعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن عــن قلقهــا إزاء احتفــاظ محكمــة التمييــز فــي قراراتهــا، عنــد التطــرّق إلــى عــدم ملاءمــة 
العقوبــة التــي فرضتهــا المحكمــة الأدنــى درجــة بنطــاق مفاهيــم "الشــرف" لمنــح شــروط تخفيفيــة للعقوبــة فــي حــالات العنــف 

المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي.

كمــا يســاور اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن القلــق أيضــاً لأنّ الصــور النمطيــة والمواقــف المنحــازة القائمــة علــى النــوع الاجتماعي 
مــن جانــب العامليــن فــي مجــال القضــاء تــؤدي إلــى تمييــز ضــدّ المــرأة ســواء بشــكلٍ مباشــر أو غيــر مباشــر. ذلــك أنّ حيــاد 

نظــام القضــاء أمــر أساســي ليتمكــن القضــاة مــن تقديــم ســبل انتصــاف فعالــة لا تؤثــر عليهــا الافتراضــات المنحــازة.

تنــصّ اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة علــى أن تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر المناســبة لـــ 
"تعديــل الأنمــاط الاجتماعيــة والثقافيــة لســلوك الرجــل والمــرأة، بهــدف تحقيــق القضــاء علــى التحيــزات والعــادات العرفيــة 
ق أحــد الجنســين علــى الآخــر، أو علــى أدوار نمطيــة للرجــل  وكلّ الممارســات الأخــرى القائمــة علــى فكــرة دونيــة أو تفــوُّ
والمــرأة.."155 فــي الأنظمــة القضائيــة المتأثــرة بالصــور النمطيــة، غالبــاً مــا يعتمــد الأخصائيــون، بمــن فيهــم القضــاة وأعضاء 
ــأن مــا يعتبرونــه الســلوك المناســب للنســاء، ويعاقبــون أولئــك  ــارمة بشــ ــايير صــ النيابــة العامــة وعناصــر الشــرطة، معــ
اللاتــي لا يتوافقــن وتلــك القوالـــب النمطيـــة. لا يؤثــر ذلــك علــى تفســير القانــون وتطبيقــه فحســب بــل لــه تداعيــات واســعة 
النطــاق أيضــاً علــى تمتــع المــرأة الكامــل بحقوقهــا.156 للقوالــب النمطيــة والتحيــز ضــد المـــرأة في نظـــام العدالـــة آثـــار بعيـــدة 
المـــدى علـــى تمتـــع المـــرأة بكامــل حقوقهــا الإنســانية. فهــي تعــوق وصــول المــرأة إلــى العدالــة في جميع مجـــالات القـــانون، 
ويمكـــن أن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي، بوجــه خــاص، علــى ضحايا العنف من النســـاء والناجيـــات منـــه. فالقولبـــة النمطية تشــوه 
المفاهيم والنتـــائج في اتخـــاذ القـــرارات الـــتي تســـتند إلى معتقـدات وخرافـات مسـبقة، بــدلاً مــن اســــتنادها إلى حقــائق ذات 
صــــلة. والتنميط يؤثر أيضاً على مصداقية أصوات المـــرأة وحججهـــا وشـــهاداتها، مـــن حيـــث كونهـــا طرفـــا أو شاهدة في 
القضايا. ومـــن شـــأن التنمـــيط، في جميـــع مجـــالات القـــانون، أن يقـــوّض حيـــاد النظـــام القضـــائي ونزاهته، وهو مـــا يمكـــن 
أيضـــا أن يـــؤدي إلــى إســـاءة تطبيـــق أحكـــام القضـــاء، بمـــا فــي ذلـــك معـــاودة العــدوان علــى الشــاكيات.157 وعليــه، دعــت 
اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضدّ المرأة الدول إلى تنفيـــذ آليـــات تكفـــل حيـــاد قواعـــد الإثبـــات والتحقيقـــات وســـائر 
الإجـــراءات القانونيـــــة وشـــــبه القضـــائية، وعـــدم تأثرهـــا بالقوالـــب النمطيـــة أو الأحكـــام المســـبقة في المسائل المبنية 

154   فــي شــهر آب/أغســطس مــن العــام 2011، ألغــى البرلمــان اللبنانــي المــادة 526 مــن قانــون العقوبــات التــي كانــت تمنــح العــذر المخفّــف لمــن يقــدم علــى قتــل أو إيــذاء 

زوجــه أو أحــد أصولــه أو فروعــه أو أختــه فــي جــرم الزنــا المشــهود. جــرى إلغــاء هــذه المــادة بشــكلٍ تدريجــي: فــي العــام 1999، تــمّ إلغــاء العــذ الــذي يعفــي كليــاً مــن القتــل أو 
الإيــذاء فــي حــال فاجــأ مرتكــب الجريمــة زوجتــه أو ـــحد أصولــه أو فروعــه أو أختــه فــي جــرم الزنــا المشــهود أو فــي حالــة الجمــاع غيــر المشــروع واســتبدلت بعــذر مخفــف؛ 

ثــم فــي العــام 2011 تــمّ إلغــاء العــذر المخّفــف فــي جميــع حــالات إيــذاء النســاء لأســباب تتعلــذق بالشــرف ســواء فوجئــن بالجــرم المشــهود أو لمجــرّد الاشــتباه بهــنّ.

155   اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المادة 5.

156   راجع تقرير اللجنة الدولية للحقوقيين، الصور النمطية والافتراضات الضارّة.

157   اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرتان 26 و27.
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علــى النــوع الاجتماعــي.158
ينبغــي علــى لبنــان إذاً محاربــة الصــور النمطيــة المســتمرّة المبنيــة علــى النــوع الاجتماعــي ليــس فــي القانــون فحســب بــل فــي 
الممارســة أيضــاً. ينبغــي علــى الحكومــة اللبنانيــة أن تضــع سياســةً واضحــةً لمكافحــة التنميــط المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي 
بمــا فــي ذلــك عبــر اتخــاذ إجــراءات فعالــة لمعالجــة التمييــز والقوالــب النمطيــة القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي فضــلاً عــن 

تدريــب القضــاة والمحاميــن وقــوات الشــرطة. 

التوصيات

علــى ضــوء مــا ذكــر أعــلاه، تدعــو اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن الســلطات اللبنانيــة إلــى إزالــة جميــع المعيقــات التــي تحــول 
ــوع الاجتماعــي  ــى الن ــة عل ــة القائم ــة، والصــور النمطي ــد الاجتماعي ــة بالقواع ــة والمتعلقّ ــى العدال ــرأة إل ــوج الم دون ول

والوقائــع الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي لبنــان، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق اتخــاذ الخطــوات التاليــة:
اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لمعالجــة العوامــل الاجتماعيــة والعمليــة التــي تعيــق ولــوج المــرأة إلــى العدالــة، 1( 

مــن قبيــل المواقــف التمييزيــة، والقوالــب النمطيــة المبنيــة علــى النــوع الاجتماعــي والتحيــزات التــي تتحكــم 
بالمجتمــع بمــا فــي ذلــك مــن خــلال القيــام بمــا يلــي:

معالجــة كافــة الممارســات التمييزيــة وإلغــاء جميــع أنــواع القوالــب النمطيــة والتحيـّـز ضــدّ المــرأة التــي مــن  ·
شــأنها أن تعرقــل مســار التحقيقــات الجنائيــة والدعــاوى القضائيــة فــي حــالات العنــف المبنــي علــى النــوع 

الاجتماعــي، بمــا فيهــا:
o  تعديــل القانــون رقــم 293/2014 وقانــون العقوبــات مــن أجــل إرســاء حمايــة قانونيــة ملائمــة ومتاحــة

للمــرأة ضــدّ التمييــز؛
o إقرار قوانين جديدة تحظر السلوك التمييزي ضدّ المرأة؛
o  القضــاء علــى المعيقــات الإضافيــة التــي تعرقــل مســار التحقيقــات الجنائيــة والملاحقــات القضائيــة فــي

حــالات العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي مــن قبيــل التفضيــل غيــر المبــرّر لأدلــة مرتكبــي العنــف 
ضــد المــرأة علــى أدلــة الضحايــا مــن دون المســاس بمعاييــر المحاكمــة العادلــة وافتــراض البــراءة.

نشــر الوعــي بيــن العامليــن فــي مجــال القضــاء والمواطنيــن اللبنانييــن بمــا فــي ذلــك عــن طريــق القيــام بمــا  ·
: يلي

o  تنظيــم حمــلات توعيــة عامــة رســمية لرفــض العنــف، والتمييــز والقوالــب النمطيــة ضــدّ المــرأة وبــذل
الجهــود لتوعيــة العامــة علــى رفــض التمييــز والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي منــذ الصغــر؛

o  توفيــر التدريــب الملائــم لجميــع المســؤولين عــن إنفــاذ القوانيــن بمــن فيهــم القضــاة وأعضــاء النيابــة
العامــة وعناصــر الشــرطة والمحامــون والمســاعدون الاجتماعيــون والأطبــاء الشــرعيون حــول 

ــون والممارســة؛ ــي القان ــز ف ــن الجنســين وعــدم التميي المســاواة بي
o  ًــالا ــاً فع ــن تحقيق ــاذ القواني ــا المســؤولون عــن إنف ــن فيه ــي لا يضم ــالات الت ــي الح ــه ف ــن أن ــد م التأك

ــة  ــب أو محاول ــال أو الترهي ــق الإهم ــن طري ــي، ع ــوع الاجتماع ــى الن ــي عل ــف المبن ــة العن ــي حادث ف
إقنــاع الضحيــة بعــدم ملاحقــة الشــكوى، فــإنّ مــا يقومــون بــه مــن عمــل وامتنــاع عــن العمــل يخضــع 
للمســاءلة بصفتــه انتهــاكاً لواجباتهــم، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق فــرض إجــراءات تأديبيــة ملائمــة عنــد 

الضــرورة؛
o  توفيــر تدريــب يهــدف لتعزيــز القــدرات للقضــاة، وأعضــاء النيابــة العامــة، والمحاميــن والمســؤولين

عــن إنفــاذ القوانيــن حــول تطبيــق المعاييــر الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة والاجتهــادات ذات الصلــة، وحــول تطبيــق التشــريعات 

التــي تحظــر التمييــز ضــدّ المــرأة؛
o  تقييــد تطبيــق المــادة 252 مــن قانــون العقوبــات التــي تســمح بالعــذر المخفـّـف للجرائــم المرتكبــة "فــي

ثــورة غضــب شــديد" فــي قضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي؛
o  ــد تفســير ــة عن ــة النفســية لأي قضي ــب الاجتماعي ــار الجوان ــن الاعتب ــى الأخــذ بعي ــب القضــاة عل تدري

ــة؛ ــات القانوني المقتضي
o  توفيــر المــوارد الماليــة والبشــرية الكافيــة لدعــم مشــاركة المــرأة فــي النظــام القضائــي اللبنانــي، بمــا

ــى  ــن النســاء والحــرص عل ــن عناصــر الشــرطة م ــد م ــب المزي ــف وتدري ــن خــلال توظي ــك م ــي ذل ف
تكليفهــن بتســجيل شــكاوى العنــف ضــدّ المــرأة؛

158  اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرة 18 )ه(
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o  إدراج التدريــب علــى مراعــاة النــوع الاجتماعــي فــي البرامــج التدريبيــة القضائيــة والخاصــة بالنيابــة
العامــة وإنفــاذ القوانيــن.159

مراجعــة آليــات المســاءلة المطبقــة علــى المســؤولين العمومييــن مــن خــلال إنشــاء آليــات للرصــد والمراقبــة  ·
الفعاليــن، وصياغــة قواعــد ســلوك واضحــة، ومبــادئ توجيهيــة وأوامــر توجيهيــة والمباشــرة بالدعــاوى أو 
غيــر ذلــك مــن الإجــراءات أو التدابيــر المتعلقــة بالمســؤولين الذيــن يمارســون التمييــز أو لا يتقيــدون بقواعــد 

الســلوك والمبــادئ والأوامــر التوجيهيــة القابلــة للتطبيــق.
تنفيــذ إجــراءات ترمــي إلــى معالجــة العوامــل الاجتماعيــة والعمليــة التــي تعرقــل ولــوج المــرأة إلــى العدالــة، 2( 

مــن قبيــل مركــز المــرأة فــي المجتمــع، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق الخطــوات التاليــة:

تعزيــز الجهــود الهادفــة إلــى إعــداد وتطبيــق برامــج شــاملة لنشــر الوعــي وبنــاء القــدرات مــن أجــل  ·
ترســيخ فهــمٍ أفضــل ودعــم أكبــر للمســاواة بيــن المــرأة والرجــل علــى كافة المســتويات ضمــن المجتمع، 
بغيــة تعديــل المواقــف النمطيــة والقواعــد التقليديــة القائمــة حيــال أدوار ومســؤوليات الرجــال والنســاء 
ــن  ــرة و( و 5 )أ( م ــن 2 )فق ــي المادتي ــه ف ــا هــو منصــوص علي ــع كم ــل والمجتم ــي الأســرة، والعم ف
ــز الدعــم المجتمعــي للمســاواة بيــن  ــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة وتعزي ــى جمي ــة القضــاء عل اتفاقي

الجنســين؛
تعزيــز الحــوار البنـّـاء حــول الآثــار الســلبية للتنطــي والانحيــاز ضــدّ المــرأة فــي المجتمــع وخاصــة فــي  ·

نظــام العدالــة والحاجــة إلــى أحــكام قضائيــة أشــدّ إنصافــاً للنســاء ضحايــا العنــف والناجيــات منــه.

إعــداد برامــج لنشــر الوعــي مــن أجــل توســيع معرفــة المــرأة بحقوقهــا وبالخدمــات المتوافــرة لهــا، بمــا فــي 3( 
ذلــك عــن طريــق:

o  تحســين الوصــول إلــى التعليــم والمعلومــات المتعلقــة بحقــوق الإنســان للمــرأة، ومــن بينهــا إحقــاق حــق
المــرأة فــي الولــوج إلــى العدالــة فــي القانــون والممارســة؛

o  نشــر المعلومــات حــول ضمانــات المــرأة بالمســاواة مــن خــلال وســائل يســهل الاطــلاع عليهــا كالبــث
عبــر الراديــو وبالتعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي والخبــراء فــي المجــال.

ــو 2016(، متوفــر عبــر  ــة النــوع الاجتماعــي فــي جتــوب شــرق آســيا )25 حزيران/يوني ــة للحقوقييــن، دليــل بانكــوك للقضــاة حــول تطبيــق مقارب ــة الدولي 159   راجــع اللجن

.https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/09/Southest-Asia-Bangkok-Guidance-Advocacy-2016-ENG.pdf الرابــط: 
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